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    اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
 2015/2010البلاغ رقم   

  
 (2015نيسان/أبريل  2 -آذار/مارس  16) 113في دورتها  اعتمدته اللجنة قرار  

  
 (محام اهيمثللا ). س. ه المقدم من: 
 البلاغ ةصاحب :الشخص المدعى أنه ضحية 
 أستراليا :الدولة الطرف 
 )تاريخ الرسالة الأولى( 2010 فبراير/شباط 19 :تاريخ تقديم البلاغ 
مــــــن ال  ــــــام  97ة قــــــرار المقــــــرر ادــــــا   وجــــــ  المــــــا  :الوثائق المرجعية 

ــــــــدا ل  ــــــــة الطــــــــرف    ،ال كــــــــانو   9المحــــــــاو ةلى الدول
 )لم يصدر   شكل وثيقة( 2010  يسمبر/الأوو

 2015 سمار /آذار 30 :تاريخ اعتما  القرار 
الحــــق   المحاكمــــة أمــــام مخيصــــة قلــــائية  تصــــة ومســــتقلة  :موضوع البلاغ 

 ومحايدة؛ الوصوو ةلى المحاكم

عــدم التوافــق مــن حيــص الا تصــا  الموضــوع ، وانت ــا   :المسائل الإجرائية 
 الأ لة

الحــــق   المحاكمــــة أمــــام مخيصــــة قلــــائية  تصــــة ومســــتقلة  :المسائل الموضوعية 
الـبرا ة؛ والحـق   اسـتبوال الشـهو ؛ ومحايـدة؛ وافـترا  

والإ انـــــة   عـــــلك لم يكـــــن يشـــــك ل جريمـــــة ج ائيـــــة وقـــــ  
 ارتكا ه؛ والحق   ادصوصية والحياة الأسرية. 
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 2مقترنـــة  ـــال قرة  14مـــن المـــا ة  1؛ وال قـــرة 11 المـــا ة :موا  العهد 
؛ 14مــــــن المــــــا ة  5و 3و 2؛ وال قــــــرا  2مــــــن المــــــا ة 

 .  17؛ والما ة 15والما ة 
 .3و 2 تا الما  :موا  البروتوكوو الا تياري 
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   المرفق
قرررررار اللجنررررة المعنيررررة بحقرررروق الإنسرررران بموررررر  البروتو ررررو  ا  تيررررار    

   (113)الدورة الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
  شأ 
 

   *2015/2010البلاغ رقم   
 (محام اهيمثللا )ه. س.  المقدم من: 
 البلاغ ةصاحب :الشخص المدعى أنه ضحية 
 أستراليا :الدولة الطرف 
 )تاريخ الرسالة الأولى( 2010 فبراير/شباط 19 :تاريخ تقديم البلاغ 

مـــن العهـــد الـــدو  ادـــا   28، الم شـــأة  وجـــ  المـــا ة ة  اللب ـــة المع يـــة لإقـــو  الإنســـا  
  الحقو  المدنية والسياسية،

 ،2015آذار/مارس  30   وقد اجتمع  
ـــبلاغ رقـــم وقـــد فر ـــ    . س. ةلى اللب ـــة الســـيدة هالـــقي قدمتـــه  2015/2010مـــن ن رمخـــا   ال

 المع ية لإقو  الإنسا   وج  البروتوكوو الا تياري الملحق  العهد الدو  ادا   الحقو  المدنية والسياسية،
 لطرف،جميع المعلوما  المكتو ة التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة ا وقد وضع    اعتبارمخا 
 ما يل : تعتمد 

  
 القرار بشأن المقبولية  

 
. 1950. س.، مواط ـــــة أســـــترالية  ول ديـــــة، ولـــــد  ســـــ ة الســـــيدة هصـــــاحبة الـــــبلاغ مخـــــ   1-1

مــن العهــد  17و 15و 14و 11وتــديع  أ ــا وقعــ  ضــحية انتهــاح أســتراليا حقوقاهــا  وجــ  المــوا  
البروتوكـــوو الا تيـــاري حيـــب ال  ـــاذ  ال ســـبة الـــدو  ادـــا   ـــالحقو  المدنيـــة والسياســـية. وقـــد   ـــل 

.1991أيلوو/سبتمبر  25للدولة الطرف     . ولا يمثل صاحبة البلاغ محامك

 
 

زيـد، بمخـري  و شارح   ال  ر   مخقا الـبلاغ أعلـا  اللب ـة اةتيـة أمـاامخم: السـيد عيـا   ـن عاشـور، السـيد ل * 
الســـيد واســـاوا، الســـيدة ةي انـــا جيليـــت ، يـــوج  ةالســـيدة ســـارا كلي لانـــد، الســـيد أولي يـــ   و فروفيـــ ، الســـيد 

يجـــل رو  ، الســـيد فكتـــور ا ونكـــا  لاكـــ  مومخومـــوزا، الســـيد فـــوتيس  ـــازارتبيي، الســـيد مـــاورو  ـــوليتي، الســـ  ن
- ل يو ، السيد  يروجلاو سيتولسي غ، السيدة أنيا سـيبر اريسيا، السيد فا يا  عمر س -ي مانويل رو ريغي

 .لسيدة مار و واترفاوفومخر، السيد يوفاو شاني، السيد كونست تين فار زيلاش يل ، ا
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، وافقــ  اللب ــة، ومخــ  تتصــر ف مــن  ــلاو رئيســها،  وجــ  2011شــباط/فبراير  28و   1-2
 مسـألة مقبوليـة من ن امهـا الـدا ل ، علـى طلـ  الدولـة الطـرف أ  يف  اـر   97من الما ة  3ال قرة 

   البلاغ  عبو عن أسسه الموضوعية.
 

 الوقائع  ما عرضتها صاحبة البلاغ  
صــاحبة الــبلاغ مــديرة ة اريــة لشــركة أنشــأترا لتســويق ا تراعهــا   رــاو تك ولوجيــا المــرا  .  2-1

، آتـى ا تبــارف التصــو ر 2005  المائــة مـن الشــركة. و  شــباط/فبراير  64.5وكانـ  تتلــا مـا نســبتفه 
بخصــــم نتــــائت اســــتث ائية، فأصــــدر المــــديرا  اة ــــرا ، و. و .، أســــهما  للشــــركة للمســــا ين القــــائمين 

  المائـــة كيمـــا تصـــبل صـــاحبة الـــبلاغ مالكـــة لأقليـــة مـــن أســـهم الشـــركة. ونتيبـــة لـــقلا،  95نســـبته 
أزاحــ  صــاحبة الــبلاغ و. و .   اجتمــاع عــام مــن ة ارة الشــركة وعيي ــ  ا  تهــا س. مــديرة. وكانــ  

اوح  ــين الشــركة تعمــل آنــقاح مــع أ صــائ    رأمــاو الشــركا  مــن أجــل زيــا ة رأمالهــا ةلى مبلــغ يــتر 
 مليونين وثلاثة ملايين  ولار. 

، قـــــديم و. و . اطلـــــ  الشـــــروع   الإجـــــرا ا ا )ا موعـــــة 2005حبيرا /يونيـــــه  17و   2-2
الأولى مـن الإجــرا ا  القلــائية( أمــام المحكمــة العليــا، طــالباين م هــا ةصــدار أمــر قلــائ   ائــم  وجــ  

الـــبلاغ مـــن م صـــ  مـــديرة الشـــركة،  ( لإزاحـــة صـــاحبة2001مـــن قـــانو  الشـــركا  ) 1324المـــا ة 
  المائـــة مـــن أســـهم الشـــركة   عهـــدة  . و  اليـــوم الأوو مـــن المحاكمـــة،  5وةعـــلا  امتلاكهـــا نســـبة 

صــــدر أمــــر قلــــائ    حــــق صــــاحبة الــــبلاغ سمــــم ع ــــه وقــــ  عمــــل أ صــــائ  رأمــــاو الشــــركا    
غ  ــــأ  تفعللهــــم الهيصــــة ، صــــدر أمــــر قلــــائ  يفلــــبم صــــاحبة الــــبلا2005أيلوو/ســــبتمبر  2الشــــركة. و  

 26الأســــــترالية لــــــ ورا  الماليــــــة والاســــــتثمار   عــــــا ة و. و . ةلى م صــــــبيهما مــــــديرين للشــــــركة. و  
، قلــ  محكمــة الاســتص اف  ــأ   . لم يعــد مــديرا  للشــركة، لك هــا أي ــد  ةعــا ة 2006نيســا /أ ريل 

يـــــا   أســـــتراليا مـــــ ل ، رفلـــــ  المحكمـــــة العل2006تشـــــرين الثـــــاني/نوفمبر  15و. ةلى م صـــــبه. و  
صاحبة البلاغ ةذنـا   اصـا   الاسـتص اف، وقلـ   ـأ  حكـم محكمـة الاسـتص اف لا يشـو ه أي  طـأ، 

 و لص  ةلى أ  ا عا  صاحبة البلاغ وجو ا تحي ب ا عا  لا أساس له. 
،  ــــــلاو الخلســـــــة اداصــــــة  طلـــــــ  صــــــاحبة الـــــــبلاغ 2006كــــــانو  الثاني/ي ـــــــاير   30و   2-3

أ  و. و . عيي ــا مســ لهين  ــارجيرين للشــركة، فطع ــ    صــحية ذلــا التعيــين. التمهيــدي، اكتشــ   
، قـــديم المســـ و  أيلـــا  طلبـــا  )ا موعـــة الثانيـــة مـــن الإجـــرا ا  القلـــائية( 2006شـــباط/فبراير  8و  

مــن أجــل اةعــلا  صــحية العقــد ال  ــام  لتعييــ هم مســ ين  ــارجيينا ضــد صــاحبة الــبلاغ شخصــيا ، 
، قلـــى 2006حبيرا /يونيــه  16تكـــن تر طهــا شخصـــيا  أي علاقــة تعاقديــة معهـــم. و   مــع أ ــا لم

قاضــ  المحكمــة العليــا لغــرل أســتراليا  صــحة تعيــين المســ ين ادــارجيين. فقــديم  صــاحبة الــبلاغ  عــد 
ــــا اســــتص افا  مــــن أجــــل اوقــــ  الإجــــرا ا ا، ولكــــن  و  جــــدو . و  آل/أ ســــطي  ، 2006ذل

    الشـركة الإ ارة ادارجيـة للشـركة ةلى تصـ ية  عـد رفـص طلـ  صـاحبة . ومسـا و  آ ـرو وحويو 
الــبلاغ وقــ  الإجــرا ا . و يعــ  الشــركة ةلى اأي كيــو فاســ رزا، ومخــ  شــركة مســبيلة مــن قبــل و. 
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، قــديم  صــاحبة الــبلاغ طلبــا  2008كــانو  الأوو/ يســمبر   16ومســا ين آ ــرين   الشــركة. و  
اليا لإصـدار ةذ   ــا   الاســتص اف وةصــدار أمـر  وقــ  جميــع الإجــرا ا  ةلى المحكمـة العليــا   أســتر 

 ذا  الصلة   المحكمة. لكن طلبها رففص. 
ــــــبلاغ 2006و  حبيرا /يونيــــــه  2-4 ــــــأ  صــــــاحبة ال ، اشــــــتكى المســــــ و  ادــــــارجيو  للشــــــركة  
ة ، أرســل ةليهــا ة طــار  الــدعو  القلــائي2006آل/أ ســطي  11تقــدرم ســبلا  الشــركة. و   لم

)ا موعـــة الثالثــــة مــــن الإجــــرا ا (. و فعــــ  صـــاحبة الــــبلاغ  عــــدم الا تصــــا  وقــــديم  طلبــــا  ةلى 
 شـــــــباط/ 20المحكمــــــة العليـــــــا   أســـــــتراليا مـــــــن أجـــــــل م ــــــع محاكمتهـــــــا، ولكـــــــن  و  جـــــــدو . و  

مــن  438B (4) المـا ة، أ انـ  المحكمــة الا تدائيـة لغـرل أســتراليا صـاحبة الـبلاغ  وجــ  2008 فبرايـر
 ولار أســـترا . واســـتأن   صـــاحبة الـــبلاغ  1 500  الشـــركا  وألبمتهـــا  ـــدفع  رامـــة مقـــدارمخا قـــانو 

الحكــم، مد عيــة أ  المحكمـــة  ــ   تص ـــة    انتهــا. لكــن محكمـــة الاســتص اف التا عـــة للمحكمــة العليـــا 
وأكـــــد  أ  المحكمـــــة الـــــدنيا لـــــديها  ،2009توز/يوليـــــه  16لغـــــرل أســـــتراليا رفلـــــ  اســـــتص افها   

، رفلــ  المحكمــة العليــا   أســتراليا طلــ  2009كــانو  الأوو/ يســمبر   9تصــا  الــلازم. و  الا 
صــــاحبة الــــبلاغ الحصــــوو علــــى ةذ   ــــا   الاســــتص اف، و لصــــ  ةلى أ  طلــــ  صــــاحبة الــــبلاغ 

 آ ر رففص أيلا .ا  أساس له. وقديم  صاحبة البلاغ لاحقا  استص اف لا
جميــــع ســــبل الانتصــــاف المحليــــة المتاحــــة مــــن  ــــلاو  وتلاحــــح صــــاحبة الــــبلاغ أ ــــا اســــت  د  2-5

الســــع  ةلى تقــــديم الاســــتص افا ،  ــــا   ذلــــا مــــا قــــديم  مــــن طلبــــا  ةلى المحكمــــة العليــــا   أســــتراليا 
للحصــوو علــى ةذ   ــا   الاســتص اف. وكانــ  طلباترــا   كــل مســتو  مــن مســتويا  المحــاكم،  ــا   

 ة المشار ةليها   مخقا البلاغ.تبرز جميع الانتهاكا  الإجرائي ذلا المحكمة العليا   أستراليا، ةجرائية
 

 الشكوى  
مــ  وأف ي ــ  لامت اعهــا عــن تقــديم ســبلا  الشــركة  وجــ   3-1 تــدفع صــاحبة الــبلاغ  أ ــا اتر 

( الـــقي يتعلـــق،   رأيهـــا،  ـــالتبام تعاقـــدي مـــع أنـــه يـــ ص 2001مـــن قـــانو  الشـــركا  ) 438Bالمـــا ة 
 من العهد.  11على عقو ة  الحبي تصل ةلى س ة واحدة. وعليه، ف   القانو  المعس ي تها الما ة 

مـن العهـد، وتـديع  أ   2مـن المـا ة  2،  ـالاقترا  مـع ال قـرة 14من المـا ة  1وتحتت  ال قرة  3-2
ة الطرف لم تفتل لهـا ن امـا  قلـائيا  يسـتو  معـاي  الا تصـا  والاسـتقلالية والحيـا . وتـدفع  ـأ  الدول

الدولة الطرف رفل  أ  تتخق الإجرا ا  اللازمـة لاعتمـا  قـوانين تعطـ  أثـرا  كـاملا  للحقـو  المقـريرة 
ـــة   ا موعـــة . وتـــبعم أ ـــا لم يفـــتل لهـــا الوصـــوو ةلى مخيصـــة قلـــائية 14مـــن المـــا ة  1  ال قـــرة   تص 

االموضــوعا كــا   ائبــا    الــدعاو  القلــائية الــتي رففعــ   الأولى مــن الإجــرا ا ، لأ  مــا تشــ  ةليــه  ـــ
ضد مخا، وأنه،  صـ ة  اصـة، لـيي   القـانو  مـا يـ ص علـى الـدعاو  القلـائية  ـين مـديري الشـركة. 

مـع أ ـا لم تكـن طرفـا    الإجـرا ا  وتدفع أيلا   أ  المحكمة أقحم  الشـركة    ور المـديعى عليـه، 
و  ا موعـــة الثانيـــة مـــن الإجـــرا ا  الـــتي طلـــ  فيهـــا المســـ و  ادـــارجيو  ةعـــلا  صـــحة  القلـــائية.

تعيي هم، لم تكن الشـركة طرفـا    الإجـرا ا ، و ـدلا  مـن ذلـا جـر  متا عـة صـاحبة الـبلاغ  صـ تها 
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والمســ ين ادــارجيين، فــ   صــاحبة الــبلاغ الشخصـية. و   يــال أي عقــد يــر    ــين صــاحبة الــبلاغ 
 تدفع  أ ا ما كا  يج  أ  تلاحق قلائيا .

وتد ع  صاحبة الـبلاغ أ  قاضـ  محكمـة الاسـتص اف كـا  م حـازا ، ةذ قـد م مسـاعدة قلـائية  3-3
للطــرف اة ــر مــن  ــلاو طــرح أســصلة موجهــة واقــتراح الأجو ــة. وعــلاوة علــى ذلــا، قــر ر  محكمــة 

ة و. ةلى م صــــبه مــــديرا . وبخصــــو  تعيــــين المســــ ين ادــــارجيين، رفلــــ  محكمــــة الاســــتص اف ةعــــا 
الاستص اف جميع الأ لة الـتي قـد متها صـاحبة الـبلاغ واسـت د  ةلى أ لـة الطـرف اة ـر. أمـا بخصـو  
الإجـــرا ا  الخ ائيـــة، فتـــبعم صـــاحبة الـــبلاغ أ  القاضـــ  كـــا  م حـــازا  لأ  اســـتبوال الشـــهو  كـــا  

 كما أ  القاض  رفص  عص أسصلة صاحبة البلاغ.يقاطاع  استمرار،  
ـــــ    رموعـــــا   3-4 وتـــــد ع  صـــــاحبة الـــــبلاغ أنـــــه كـــــا  فـــــة عـــــدم ا تصـــــا  قلـــــائ  وتعس 

مــن العهــد. وتــد ع  أ  جميــع القــوانين الـــتي  14مــن المـــا ة  1الإجــرا ا  جميعهــا،   انتهــاح لل قــرة 
ا وتطبيقهــــا. و  ا موعـــة الثانيـــة مــــن احـــتفت  فيـــا   ا موعـــة الأولى مــــن الإجـــرا ا  أســـ   ت ســـ مخ

ين  ـارجيين، مـن أجـل تأكيـد  الإجرا ا ، التي تخص ة  كـا  و. و . مـديرين ويمك همـا تعيـين مسـ ر
صــحة تعيــين المســ ين، اســت د  المحكمــة   اســت تاجاترا ةلى اوقــائع  ــ  مدعومــة  الأ لــة أو تت ــاقص 

ـــ    ا موعـــة الثالثـــة مـــ ن الإجـــرا ا ، لـــا و صـــاحبة الـــبلاغ  ـــأ  الهيصـــة معهـــاا. وبخصـــو  التعس 
الأســــترالية لــــ ورا  الماليــــة والاســــتثمار لم يكــــن لــــديها اصــــلاحيا  المقاضــــاةا اللازمــــة، علــــى  ــــو 

مـــن قـــانو  الشـــركا ، وأ ـــا لم تكـــن ملبمـــة  135مـــن قـــانو  الهيصـــة والمـــا ة  49تقلـــ   ـــه المـــا ة  مـــا
  تقديم أصوو السبلا  أو الوثائق المطلو ة.

وتــدفع صــاحبة الــبلاغ، لإســبا ا شخصــا   ــ  ذي  ل يــة قانونيــة،  ــأ  الأيــام الأر عــة الــتي  3-5
مف حـــ  لهـــا لإعـــدا   فاعهـــا   ا موعـــة الثانيـــة مـــن الإجـــرا ا  لم تكـــن كافيـــة، فـــ بم ع هـــا  التـــا  

 من العهد. 14من الما ة  1انتهاح حقوقها  وج  ال قرة 
انتهــاح لحق هــا   افــترا   را ترــا ةلى أ  تثبــ  ة انتهــا كمــا  وتــديع  صــاحبة الــبلاغ حــدو  3-6

مـــن العهـــد، ذلـــا أ ـــا مـــا كـــا  لهـــا أ  تـــدا  مـــن قبـــل محكمـــة  14مـــن المـــا ة  2تك ـــل ذلـــا ال قـــرة 
تطعــــن   ا تصاصــــها القلــــائ . وتــــد ع  أيلــــا  أ ــــا أ ي ــــ  لأ ــــا قــــد م  نســــخة ةلكترونيــــة مــــن 

يســتطع أ  يــأل  ــدليل علــى أ ــا كــا  ي بغــ  لهــا أ  تقــد م ســبلا  الشــركة، مــع أ  المــد ع  العــام لم 
الأصــــوو. وعــــلاوة علــــى ذلــــا، تشــــدر  علــــى أ  المــــدع  العــــام لم يســــتطع أ  يــــأل  ــــدليل علــــى أ  
ـــلرم  الســـبلا ؛ وأ   الشـــركة كانـــ   ـــين يـــدي ة ارة ســـليمة؛ وأ ـــا كانـــ  مـــديرة الشـــركة ع ـــدما سف

 ولة  الاحت اظ فيا وأ ا لم تسلرمها ةلى المس ين.السبلا  كان    حيازترا لك ها لم تكن  
و  ســــــيا  ا موعــــــة الثالثــــــة مــــــن الإجــــــرا ا ، تــــــد ع  صــــــاحبة الــــــبلاغ حــــــدو  انتهــــــاح  3-7

ــــة ورا   14)أ( مــــن المــــا ة 3 لل قــــرة ــــة لم تعلمهــــا ا الوقــــائع الكام  مــــن العهــــد لأ  الســــلطا  الوط ي
يشــتمل علــى االت اصــيلا، وة  كــا  اشــتمل علــى  التهمــةا. ذلــا أ  ةشــعار الــدعو  المســليم لهــا لم

 (.2001من قانو  الشركا  ) 438Bةحالة ةلى الما ة 
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)ه( مــن العهــد، ةذ انفتهــا حق هــا 3وتــد ع  صــاحبة الــبلاغ انتهــاح حقوقهــا  وجــ  ال قــرة  3-8
وعــــة   تقـــديم الأ ل ــــة واســـتدعا  الشــــهو  واســـتبوافيم   جميــــع الإجـــرا ا  القلــــائية. فأمـــا   ا م

الأولى مــن الإجــرا ا ، فقــد قــد م  صــاحبة الــبلاغ شــها ة موثيقــة أشــار  فيــه ةلى أ   عــص الوقــائع 
.، لكــن القاضــ  لامخــل ذلــا. وأمــا   و. الموثيقــة  ــ  صــحيحة، ومخــو مــا أقــر   محــام  و  شــها ة 

هو  ا موعـــة الثانيـــة مـــن الإجـــرا ا ، فتـــد ع  صـــاحبة الـــبلاغ أ ـــا حفرمـــ  مـــن فرصـــة اســـتبوال شـــ
المـــد عياين. وأمـــا   ا موعـــة الثالثـــة مـــن الإجـــرا ا ، فتـــد ع  صـــاحبة الـــبلاغ أ  اســـتبوافيا للشـــهو   
كــا  يقــاطع  اســتمرار مــن قبــل المــد ع  العــام وأ  طلــ  اســتدعا   . واســتبوا ه رففــص  ــا أ  ةفا تــه 

 حـو السـليم   المكتو ة كان  قد ضفم     الملـ . وعـلاوة علـى ذلـا، تـد ع  أنـه لم ي  ـر علـى ال
 يتصل  عدم ا تصا  المحكمة. فيماأي من حببها 

مـــن العهــــد،  14مـــن المـــا ة  5وتـــد ع  صـــاحبة الـــبلاغ أ ـــا وقعـــ  ضـــحية انتهـــاح ال قـــرة  3-9
أ  ة انتهــا والحكــم عليهــا لم تراجعهمــا مخيصــة قلــائية أعلــى وفقــا  للقــانو ، ر ــم مرورمخــا مــن جميــع   ــا

 لمحكمة أستراليا العليا للحصوو على ةذ   الاستص اف.  رجا  الاستص اف وتقديمها طلبين
مــن العهــد،  ــا أ ــا  15وتــد ع  صــاحبة الــبلاغ، بخصــو  ة انتهــا، حــدو  انتهــاح للمــا ة  3-10

ــــة تتعلــــق  ــــا أ ــــا كانــــ  قــــد  عثــــ   رســــائل ةلكتروني ــــل جرمــــا . ذل ــــائ  لم يكــــن يمث أ ي ــــ  جــــرم ج 
مــــن قــــانو  الشــــركا  لا يقلــــ   تســــليم  438B ة ســــبلا  الشــــركة ةلى المســــ ين، وتــــدع  أ  المــــا 

 الأصوو، ومخو الخرم القي أ ي    ه.
مـــن العهــد، ةذ ة  الأحكــام قــد نفشـــر   17وتــبعم أيلــا  أ ــا وقعـــ  ضــحية انتهــاح المــا ة  3-11

علـــى الإنترنـــ  وأ  الإجـــرا ا  ســـبب  صـــدمة لا  تهـــا. وعـــلاوة علـــى ذلـــا، لم تـــتمكن مـــن العثـــور 
 على أي وظي ة  أجر.

 
 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية  

ــــــة 2011شــــــباط/فبراير  11طع ــــــ  الدولــــــة الطــــــرف،  ــــــقكرة شــــــ وية م ر ــــــة  4-1 ،   مقبولي
شـــــكاو  صـــــاحبة الـــــبلاغ. فأشـــــار    البـــــد  ةلى أ  صـــــاحبة الـــــبلاغ ا  عـــــ  حـــــدو  عـــــد  مـــــن 

ســا  وقــرارا  الانتهاكــا  لأحكــام العهــد وقــد م  وثــائق عديــدة، م هــا أحكــام قلــائية ونســخ الخل
يخـص مـد  انطبـا  كـل  فيمـاالمحكمة.  يـد أ ـا احتبـ   ـأ  ا عـا ا  صـاحبة الـبلاغ  ـ  واضـحة 

ـــة الطـــرف أ  تقـــوم   ملاح اترـــا  مـــا ة علـــى ا عـــا ا  وأحـــدا  محـــد  ة. وعليـــه، تعـــين  علـــى الدول
  افتراضا   شأ  طبيعة ا عا ا  صاحبة البلاغ. 

ئع  ــ  واضــل، فــ   الدولــة الطــرف تعــر  الوقــائع مــع ولمــا كــا  عــر  صــاحبة الــبلاغ للوقــا 4-2
ــــبلاغ  ــــة لإضــــ ا   عــــص الوضــــوح. وتشــــ  ةلى أ  صــــاحبة ال عــــد  مــــن الت اصــــيل الإضــــافية   محاول

، مـع شــريا لـاري، عمــلا  لاريـا  يرتكــب علـى تســويق و يـع نــوع مـن المــرا   1997أنشـأ ،   ســ ة 
   الشـركة  عـو  قلـائية علـى صـاحبة الـبلاغ ، رفـع اث ـا  مـن المسـا ين2005الص اعية. و  عام 
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أمــام المحكمــة العليــا    ــرل أســتراليا يعترضــا  مــن  لالهــا علــى ةزاحــة صــاحبة الــبلاغ وا  تهــا ةيا ــا 
مــن م صــبيهما كمــديرين. وقــد اســتأن   صــاحبة الــبلاغ قــرار المحكمــة ةصــدار أمــر قلــائ  تهيــدي 

ا عــة للمحكمــة العليــا    ــرل أســتراليا، الــتي ألغــ   شــأ  تلــا المســألة أمــام محكمــة الاســتص اف الت
جــب ا  مــن القــرار الســال  الــقكر وأيــد   قــوة  ــاق  القــرار. ورفلــ  المحكمــة العليــا   أســتراليا مــ ل 
صـــاحبة الـــبلاغ ةذنـــا   اصـــا   تقـــديم اســـتص اف آ ـــر. لكـــن موضـــوع تلـــا الـــدعو  لم يتطـــور  ســـب  

ين واتخاذ ةجرا ا  قلائية ةضا  فية   ذلا الشأ  )ا موعة الأولى من الإجرا ا (.تعيين مس  
ين للشــركة ولم تعيــ هم صــاحبة 2006و  كــانو  الأوو/ي ــاير  4-3 ، عــين عــد  مــن المــديرين مســ ر

الــبلاغ الــتي طع ــ    صــحة ذلــا التعيــين ف شــأ نــباع  ــين صــاحبة الــبلاغ والمســ ين. و عــد ذلــا، 
كمـة العليـا    ـرل أسـتراليا الـتي قلـ   صـحة التعيـين. أمـام المح رفع عليهـا المسـ و   عـو  قلـائية

فاســـتأن   صـــاحبة الـــبلاغ ذلـــا القـــرار أمـــام محكمـــة الاســـتص اف التا عـــة للمحكمـــة العليـــا    ـــرل 
ــــبلاغ الحصــــوو علــــى ةذ   ــــا   الاســــتص اف  ــــا طلــــ  صــــاحبة ال أســــتراليا. ورفلــــ  المحكمــــة العلي

 )ا موعة الثانية من الإجرا ا (.
ة علــى ذلــا، أحيلــ  صــاحبة الــبلاغ ةلى الهيصــة الأســترالية لــ ورا  الماليــة والاســتثمار وعــلاو  4-4

 ســب  عــدم اســتي ائها لشــرط ن ــام  يتمثــل   تبويــد المســ ين المعي ــين  وثــائق شــ . ونتيبــة لــقلا، 
(. وقلــــ  المحكمــــة الا تدائيــــة    ــــ      انــــة 2001أ ي ــــ  جف حتــــين  وجــــ  قــــانو  الشــــركا  )

لـبلاغ  ارتكافيـا ةحـد  الخ حتـين. فاسـتأن   الحكـم لاحقـا  أمـام محكمـة الاسـتص اف التا عـة صاحبة ا
كمـة الأ م م هــا  رجــة. وحفكـم علــى صــاحبة للمحكمـة العليــا    ـرل أســتراليا الــتي أيـد  قــرار المح

 ولار أســترا . ومثيلــ  صــاحبة الــبلاغ ن ســها   كــل مســألة مــن  500الــبلاغ  ــدفع  رامــة قــدرمخا 
 لمسائل ولم تسع للحصوو على الاستشارة القانونية. ا
وتلـــي  الدولـــة الطـــرف أ  الـــبلاغ  ـــ  مقبـــوو لأ  صـــاحبة الـــبلاغ عبـــب  عـــن الإتيـــا   4-5

 ــدليل علــى ا عا اترــا ولأ  ا عا اترــا  ــ  مقبولــة مــن حيــص الا تصــا  الموضــوع  لأ ــا لا تتعلــق 
 لإقو  مقريرة   العهد.

علمــا    فــا ة صــاحبة الــبلاغ  ــأ  الأســاس الخــامع للــبلاغ مخــو اعــدم  وتحــي  الدولــة الطــرف 4-6
تــوف  الدولـــة الطــرف محكمـــة لهـــاا. وتــدفع  ـــأ  صـــاحبة الــبلاغ عبـــب  عـــن الإتيــا   ـــدليل،  القـــدر 

)ل( مــــن ال  ــــام 96مـــن البروتوكــــوو الا تيــــاري الملحــــق  العهـــد والمــــا ة  2الـــقي تقلــــ   ــــه المــــا ة 
اح لأي مـــن المـــوا . وتشـــ  ةلى آرا  اللب ـــة  شـــأ  مســـألة عـــدم الـــدا ل  للب ـــة، علـــى حـــدو  انتهـــ

ةثبـــا  الا عـــا ا ، الـــتي شـــد    فيهـــا اللب ـــة علـــى أ  أصـــحال البلا ـــا  يجـــ  علـــيهم أ  يـــدلوا 
وأكــد  اللب ــة أ  االا عــا ا  التــا   .(1)يك ــ  مــن الأ لــة لإثبــا  ا عــا اترم لأ ــرا  المقبوليــة  ــا

__________ 

ـــة المع يـــة لإقـــو  الإنســـا : ال تشـــ  (1)  ـــة الطـــرف ةلى التقـــارير التاليـــة للب  ؛ 118)ا لـــد الأوو(، ال قـــرة  A/64/40دول
)ا لـــــــد الأوو(،  A/61/40؛ و119)ا لـــــــد الأوو(، ال قـــــــرة  A/62/40؛ و108)ا لـــــــد الأوو(، ال قـــــــرة  A/63/40و

 .115ة ال قر 
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. وت كـــد الدولـــة الطـــرف أ  صـــاحبة الـــبلاغ (2)د  ـــدليل مـــا يالـــيي رـــر  زعـــم وة ـــا مخـــو زعـــم م يـــ
 عبب  عن الإتيا   أ لة جومخرية ت يد ا عا اترا.

مـــن  11و  ســيا  ا عـــا ا  صـــاحبة الــبلاغ المتعلقـــة  انتهـــاح حقوقهـــا الــتي تك لهـــا المـــا ة  4-7
ج ائيــا  كــا  التبامــا  العهــد، تــدفع الدولــة الطــرف  ــأ  الالتــبام الــقي أفلــى ةلى ة انــة صــاحبة الــبلاغ 

قانونيـــا  ولم يكـــن التبامـــا  تعاقـــديا  ناشـــصا  عـــن التبامـــا  صـــاحبة الـــبلاغ  صـــ تها مـــديرة لشـــركة. ولهـــقا 
الســب ، فــ   ا عــا  صــاحبة الــبلاغ  ــ  متوافــق مــن حيــص الا تصــا  الموضــوع ، ةذ ةنــه لا يتعلــق 

  الحقو  التي يك لها العهد.
مــــن العهــــد وزعمهــــا حــــدو   14غ  وجــــ  المــــا ة أمــــا بخصــــو  ا عــــا ا  صــــاحبة الــــبلا 4-8

احقهــــا   ن ـــام قــــانوني لائــــقا، فـــتلاحح الدولــــة الطــــرف أ  مـــن  ــــ  الواضــــل أي حــــق  انتهـــاح لـــــ
يتصـــل  ال رصـــة الـــتي تـــبعم أ ـــا  فيمـــاتحديـــدا  تـــد ع  صـــاحبة الـــبلاغ أنـــه انتهـــا   ســـيا  ا عا اترـــا 

عليهـــا. ذلـــا أ  م اقشـــا  صـــاحبة الـــبلاغ حفرمـــ  م هـــا لتقـــديم جميـــع الحبـــت والأ لـــة والاعـــترا  
يتصل جميـع رموعـا  الإجـرا ا ، وة  كانـ  مسـهبة، لا ترتكـب ةلا علـى ت سـ مخا  فيمالا عا اترا 

 الشخص  للقانو  المحل  وللإجرا ا  القلائية الأسترالية.
ة اانتهــاح الحــق   مخيصــ يتصــل  ـــ فيمــاوتلاحــح الدولــة الطــرف أ  ا عــا ا  صــاحبة الــبلاغ  4-9

قلـــــائية  تصـــــةا، واانتهـــــاح الحـــــق   الوصــــــوو ةلى المحـــــاكما، واانتهـــــاح حقهـــــا   مخيصـــــة قلــــــائية 
قاعـــدة الا يـــازا، واانتهـــاح ادطـــأ البـــين المتعلــق  قـــرار تعســـ  ا، واانتهـــاح الحـــق   مخيصـــة  - محايــدة

عهـــد، مـــن ال 14مـــن المـــا ة  1قلـــائية مســـتقلةا يبـــدو أ ـــا تشـــ  جميعهـــا ةلى انتهـــاح مبعـــوم لل قـــرة 
ـــة الطـــرف  ـــأ  صـــاحبة الـــبلاغ 14مـــن المـــا ة  1ســـيما الخملـــة الثانيـــة مـــن ال قـــرة  ولا . وتـــدفع الدول

عبب  أ  تأل  دليل على تلا الا عـا ا . وتلاحـح أيلـا  أ  ا عـا ا  صـاحبة الـبلاغ يبـدو أ ـا 
المحـاكم  ترتكب  كي ية تامة على تقييمها الشخص  للمسـائل القانونيـة الـتي كانـ  موضـوع مثـوو أمـام

   عــاو  متعــد ة ور    الت صــيل    لا هــا. ولم تقــد م أي  ليــل علــى عــدم ا تصــا  المحكمــة. 
وتـــدفع الدولـــة الطـــرف  ـــأ  ت ســـ  القـــانو  الأســـترا  الـــقي أثارتـــه صـــاحبة الـــبلاغ كـــا  موضـــع ن ـــر 
 علــــى  ــــو  ــــتص و قــــدر كــــاف مــــن الت صــــيل   أحكــــام المحــــاكم. ومخــــ  لم تقــــدرم أي رأي قــــانوني
ـــة الطـــرف،   مخـــقا الصـــد ، أ  اللب ـــة أشـــار    آرائهـــا  مســـتقل يـــدعم ا عا اترـــا. وتلاحـــح الدول
الســــا قة ةلى أ  اللب ــــة ليســــ  امخيصــــة را عــــةا لاســــتص اف حكــــم المحكمــــة العليــــا للدولــــة الطــــرف وأ  

 . وتـــدفع  ـــأ  ال  ـــام القلـــائ  يســـتو  الشـــروط الـــتي(3) ورمخـــا لا يتمثـــل   ت ســـ  التشـــريع المحلـــ ا
وضـــعتها اللب ـــة مـــن حيـــص مخـــو مخيصـــة أنشـــص   وجـــ  القـــانو  وتتمتـــع  الاســـتقلالية عـــن الخهـــازين 

__________ 

 .118)ا لد الأوو(، ال قرة  A/64/40دولة الطرف ةلى تقرير اللب ة المع ية لإقو  الإنسا  ال تش  (2) 
 تـــوز/ 13، اةرا  المعتمـــدة   ج. أ. فـــا  مـــ س ضـــد مخول ـــدا، 215/1986تشـــ  الدولـــة الطـــرف ةلى الـــبلاغ رقـــم  (3) 

 .1-7، ال قرة 1990 يوليه



 CCPR/C/113/D/2015/2010 

 

10/22 GE.15-07613 

 

ــــبلاغ لم تقــــدرم أي  ليــــل يــــدحص تلــــا الحقيقــــة،  .(4)الت  يــــقي والتشــــريع  وتلاحــــح أ  صــــاحبة ال
ي بغـــ  رفلـــها لانت ـــا  الـــدليل عليهـــا، مخـــقا  14مـــن المـــا ة  1و التـــا  فـــ   ا عا اترـــا  وجـــ  ال قـــرة 

  عن أ ا    مقبولة من حيص الا تصا  الموضوع  لأ ا لا تتعلق لإقو  مقر رة   العهد.فللا  
أمــا بخصــو  ا  عـــا  صــاحبة الــبلاغ  شـــأ  االانتهــاح المتصــل  عـــدم الوصــوو ةلى المحـــاكما،  4-10

فـــتلاحح الدولـــة الطـــرف أ ـــا  ـــ  متأكـــدة مـــن طبيعـــة مخـــق  الشـــكو . ةذ يبـــدو أ  صـــاحبة الـــبلاغ 
  ـــا لم تـــتمكن مـــن الوصـــوو ةلى المحـــاكم؛ لك هـــا تقـــد م نســـخا  مـــن أحكـــام قلـــائية ونســـخا  تـــد ع  أ

لمحاضــر الخلســا  وأوامــر قلــائية تثــل جميعهــا، علــى نقــيص مــا تدعيــه، أ لــة علــى وصــولها ةلى ال  ــام 
القلــائ  الأســترا  واســتعانتها  ــه، كمــا تــبرمخن علــى أ ــا اســت ا   الاســت ا ة الكاملــة مــن ةجــرا ا  

ستص اف على ال حو القي كا  م اسبا . وعليـه، تـدفع الدولـة الطـرف  ـأ  مخـقا الا  عـا   ـ  مقبـوو الا
مـــن  2لأ  صـــاحبة الـــبلاغ عبـــب  أ  ت هـــر أ  لـــديها شـــكو  يمكـــن ال  ـــر فيهـــا  وجـــ  المـــا ة 

 البروتوكوو الا تياري.
عل يــةا  وجــ  ال قــرة اانتهــاح الحــق   محاكمــة  وبخصــو  ا عــا  صــاحبة الــبلاغ المتعلــق  ـــ 4-11
مـــن العهـــد، تلاحـــح الدولـــة الطـــرف أ  نســـخ الأحكـــام ونســـخ محاضـــر الخلســـا   14مـــن المـــا ة  1

ــــبلاغ تبــــين أ ــــا تيســــر لهــــا الوصــــوو والاســــتعانة  ال  ــــام  ــــتي أتاحتهــــا صــــاحبة ال وقــــرارا  المحكمــــة ال
قا الا عــا   ــ  القلــائ  والحصــوو علــى محاكمــة عل يــة وشــ افة. وعليــه، تــدفع الدولــة الطــرف  ــأ  مخــ

مـــن  2مقبـــوو، ذلـــا أ  صـــاحبة الـــبلاغ لم تبـــين أ  لهـــا شـــكو  يمكـــن ال  ـــر فيهـــا  وجـــ  المـــا ة 
 البروتوكوو الا تياري.

مـن العهـد   سـيا   14مـن المـا ة  2يتعلق  ا عا ا  صاحبة الـبلاغ  وجـ  ال قـرة  فيماو  4-12
بلاغ لم تـأ   ـدليل يثبـ  مخـقا الا عـا . الحق   افترا  البرا ة، تدفع الدولـة الطـرف  ـأ  صـاحبة الـ

و ــدلا  مــن ذلــا، قــدم  تحليلهــا القــانوني الشخصــ  للإجــرا ا  القانونيــة وللقلــية الــتي أفلــ  ةلى 
 ة انتها. وعليه، ف   مخقا الا عا     مقبوو لعدم ةثباته.

مـــن العهـــد   ســـيا   14مـــن المـــا ة  3وبخصـــو  ا عـــا ا  صـــاحبة الـــبلاغ  وجـــ  ال قـــرة  4-13
قهـــا   أ  تخـــبر  الوقـــائع المتصـــلة  التهمـــة الموجهـــة ةليهـــا، تلاحـــح الدولـــة الطـــرف أ  صـــاحبة الـــبلاغ ح

قـــدم  واستشـــهد   الإ طـــار  الـــدعو  الـــقي يشـــتمل علـــى ت اصـــيل التهمـــة. ومخـــقا يشـــ  ةلى أ ـــا 
  ليل يثبته.أ لغ   الوقائع المتصلة  التهمة الموجهة ةليها. وعليه، ف   مخقا الا عا  ي بغ  رفله لغيال 

مـــن العهــــد، مــــن حيــــص ةعطــــا  صــــاحبة  14مــــن المــــا ة  1وبخصـــو  زعــــم انتهــــاح ال قــــرة  4-14
البلاغ وقتا     كـاف للإعـدا  للقلـية   ا موعـة الثانيـة مـن الإجـرا ا ، تـدفع الدولـة الطـرف  ـأ  

ا  للــدفاع يتصــل  وقــ  الإعــد فيمــالا تــ ص علــى ع صــر الــبمن، وأ  الالتــبام  14مــن المــا ة  1ال قــرة 
. كمــا تــدفع الدولــة الطــرف  ــأ  صــاحبة 14مــن المــا ة  3أمــام المحكمــة ي ــدرج ضــمن نطــا  ال قــرة 

__________ 

(  شـأ  الحـق   المسـاواة أمـام المحـاكم والهيصـا  القلـائية 2007)32ةلى تعليق اللب ـة العـام رقـم تش  الدولة الطرف  (4) 
 .8-1و  محاكمة عا لة، ال قرة 
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تأييــدا  لا عائهــا   ــور   لــويي كويســ  روكــ  ضــد  ــ و، 1125/2002الــبلاغ تستشــهد  ــالبلاغ 
أ  تلــا تــ ص علــى التبامــا  تتعلــق  وقــ  الإعــدا  لمســألة قانونيــة.  يــد  14مــن المــا ة  1 ـأ  ال قــرة 

مـــن  1يتصـــل  شـــرط زمـــس للإعـــدا  للقلـــية  وجـــ  ال قـــرة  فيمـــاالقلـــية لا تـــ ص علـــى أي ســـلطة 
مــــن العهــــد، ذلــــا أ  اللب ــــة  لصــــ    تلــــا القلــــية ةلى حــــدو  انتهاكــــا  واســــعة  14المــــا ة 

 و  أ  تحيــــل ةلى أي فقــــرة فرعيــــة  عي هــــا. وعــــلاوة علــــى  14ال طــــا  للحقــــو  الــــتي تك لهــــا المــــا ة 
و  تلــا القلــية تحديــدا  علــى مســألة ج ائيــة،   حــين أ  صــاحبة الــبلاغ تــبعم حــدو  ذلــا، انطــ

ـــة الطـــرف أ  ا عـــا ا  صـــاحبة الـــبلاغ لا توافـــق  انتهاكـــا  تتعلـــق   ـــباع مـــدني. وعليـــه، ت كـــد الدول
 أحكام العهد من حيص الا تصا  الموضوع .

لاغ المتعلقـة  عـدم ك ايـة وتدفع الدولة الطـرف، كبـديل عـن ذلـا،  ـأ  ا عـا ا  صـاحبة الـب 4-15
)ل( مــــن 3الوقــــ  المتــــاح لهــــا للإعــــدا  للقلــــية يمكــــن فهمهــــا  أ ــــا ا عــــا  حــــدو  انتهــــاح لل قــــرة 

مـــن العهـــد. ولمـــا كانـــ  تلـــا الا عـــا ا  تتعلـــق  ا موعـــة الثانيـــة مـــن الإجـــرا ا ، الـــتي   14 المـــا ة
ا  ذا  طبيعــة ج ائيــة، كانــ  ةجــرا ا  مدنيــة  ــين مســ ي الشــركة وصــاحبة الــبلاغ، ولم تكــن  التــ

تخــتص حصــرا  لإقــو  المــتهم الــقي يواجــه ترمــا  ج ائيــة، فــ    14)ل( مــن المــا ة 3ولمــا كانــ  ال قــرة 
 الدولة الطرف ت كد أ  مخقا الا عا     موافق لأحكام العهد من حيص الا تصا  الموضوع .

)ه( 3هــاح لل قــرة وتلاحــح الدولــة الطــرف أ  صــاحبة الــبلاغ يبــدو أ ــا تــدع  حــدو  انت 4-16
 يــد أ  ذلــا الحكــم يشــ  تحديــدا  ةلى  مــن العهــد   ســيا  حقهــا   اســتدعا  الشــهو  واســتبوافيم.

المســـائل الخ ائيـــة. لأجـــل ذلـــا، تـــدفع الدولـــة الطـــرف  ـــأ  ا عـــا ا  صـــاحبة الـــبلاغ   ا مـــوعتين 
يفقلــى  عــدم مقبوليتهــا  الأولى والثانيــة مــن الإجــرا ا ، اللتــين تخصــا  معــا  مســائل مدنيــة، ي بغــ  أ 

لعـــدم توافقهـــا مـــن حيـــص الا تصـــا  الموضـــوع . أمـــا بخصـــو  ا موعـــة الثالثـــة مـــن الإجـــرا ا ، 
فتديع  صـاحبة الـبلاغ حـدو  انتهـاح يتعلـق  عـدم مثـوو شـامخد أمـام المحكمـة  ـل  ةرا تـه. وتلاحـح 

أمــام المحكمــة، يلــاف ةلى الدولــة الطــرف أنــه لــيي فــة مــا يلــبم  ولــة طرفــا   ــ كرا  شــامخد علــى المثــوو 
ذلـــا أ  صـــاحبة الـــبلاغ لم تـــأ   ـــدليل علـــى أ  الدولـــة الطـــرف انتهكـــ  علـــى  ـــو محـــدي  حقـــو  
صـــاحبة الـــبلاغ   اســـتدعا  الشـــهو  للـــدفاع ع هـــا. و  ضـــو  مـــا تقـــدم، تـــدفع الدولـــة الطـــرف  ـــأ  

أ  تــأل  ــا يثبــ  ذلــا الا عــا  ي بغــ  أ  يــرفص  اعتبــار   ــ  مقبــوو  ــا أ  صــاحبة الــبلاغ عبــب  
 ا عا اترا، فللا  عن أ  الا عا ا     مقبولة من حيص الا تصا  الموضوع .

مـــن  15وبخصـــو  ا عـــا  صـــاحبة الـــبلاغ أ ـــا أ ي ـــ  جريمـــة ج ائيـــة تعـــد انتهاكـــا  للمـــا ة  4-17
العهــد، تلاحــح الدولــة الطــرف أ  صــاحبة الــبلاغ لا تقــدرم أي شــرح أو  ليــل يــدعم ذلــا الا عــا ، 

 وجــــ  قــــانو   لا ســــيمامــــن ذلــــا تعريــــ  االســــبلا ا   القــــانو  المحلــــ ، و   هــــا ت ــــاق   ــــدلا  لك
الشركا . لقلا، ف   ذلا الا عا   ـ  مقبـوو  ـا أنـه لا ةثبـا  لـه. وتلاحـح الدولـة الطـرف، علـى 

 مـن العهــد، ومخـو أ ــا 15لا عـا  صــاحبة الـبلاغ  وجـ  المــا ة ا  سـبيل ادـ ة، أ  مخ ــاح ت سـ ا   ك ــ
تـــر  أ ـــا لم ترتكـــ  جرمـــا  علـــى  ـــو مـــا مخـــو معـــريف  وجـــ  قـــانو  الشـــركا . و  مخـــقا الصـــد ، 

ــــة الطــــرف أ  المــــا ة  ــــأثر رجعــــ  ةلا    15تلاحــــح الدول تتعلــــق لإ ــــر لــــريم الأفعــــاو والعقو ــــا   
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الحـــالا  الـــتي يقـــر فيـــا القـــانو  الـــدو  العـــر . ولمـــا كانـــ  صـــاحبة الـــبلاغ لا يبـــدو أ ـــا تـــدع  أ  
قانو  القي اترم   وجبه لم يكن نافقا  ع د اترامهـا، فـ   الدولـة الطـرف تـدفع  ـأ  ذلـا الا عـا  ال

    متوافق مع أحكام العهد من حيص الا تصا  الموضوع . 
مــن  17وأ ــ ا ، تلاحــح الدولــة الطــرف أ  صــاحبة الــبلاغ تــديع  حــدو  انتهــاح للمــا ة  4-18

ة علـــى الإنترنـــ  وفقـــدا  مـــوار  ماليـــة نتيبـــة تكـــالي  العهـــد  ســـب  نشـــر جلســـا  عل يـــة للمحكمـــ
مـــن العهـــد،  17للمـــا ة ا  الإجـــرا ا  القانونيـــة. وتـــدفع الدولـــة الطـــرف  ـــأ  ال عـــل لكـــ  يعـــد انتهاكـــ

يجـ  أ  يكـو  م افيـا  للقـانو  وتعسـ يا  أو أ  يكـو   بسـاطة،   حالـة الطعـن   الشـرف والسـمعة، 
الــــبلاغ أي  ليــــل علــــى أ  نشــــر وثــــائق المحكمــــة وســــبل التهمــــة م افيــــا  للقــــانو . ولم تقــــدرم صــــاحبة 

الخ ائية قد تم علـى  ـو م ـافك للقـانو  أو تعسـ  . وعـلاوة علـى ذلـا، فـ   نشـر الأحكـام القانونيـة 
مـن العهـد. و   14مـن المـا ة  1متطل  قانوني و ارسـة شـائعة ويت ـق فـو  ذلـا مـع أحكـام ال قـرة 

أ  صــــاحبة الــــبلاغ لم تطالــــ   ــــأي مــــن اســــتث ا ا  ال شــــر  مخــــقا الصــــد ، تلاحــــح الدولــــة الطــــرف
مـــن العهـــد. لأجـــل ذلـــا، ي بغـــ   14مـــن المـــا ة  1الم صـــو  عليهـــا   الخملـــة الأ ـــ ة مـــن ال قـــرة 

رفص مخقا الا عـا  لعـدم وجـو   ليـل عليـه. أمـا بخصـو  ا عـا  صـاحبة الـبلاغ  ـأ  أحكـام المحكمـة 
غ(ا، فــــ   الدولــــة الطــــرف تشــــ  ةلى آرا  تشــــتمل علــــى اطعــــن قلــــائ    شــــخص )صــــاحبة الــــبلا

. وعليــه، فــ   ا عــا ا  صــاحبة (5)يتصــل   فــا ا  القلــاة أث ــا  ت  يــق مهــامهم فيمــااللب ــة الســا قة 
الـــبلاغ  ـــ  مقبولـــة مـــن حيـــص الا تصـــا  الموضـــوع   ـــا أ ـــا لا تتعلـــق لإقـــو  مقـــررة   العهـــد. 

علـى اعتبـار أ  ا  تهـا شـك   17لمـا ة وعلاوة على ذلا، تـديع  صـاحبة الـبلاغ حـدو  انتهـاح ل
من مر  عقل  نتيبة تعرضـها لـدعاو  قلـائية متكـررة  صـ تها طرفـا    الإجـرا ا  وأيلـا   صـ تها 

 مراقبة. وتدفع الدولة الطرف  أ  مخقا الا عا     مقبوو لانت ا  الدليل عليه. 
 

 تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف  
،  فعـــ  صـــاحبة الـــبلاغ، ر ا  علـــى ملاح ـــا  الدولـــة الطـــرف، 2011أيار/مـــايو  28   5-1

 أ ــا لا توافــق علــى  فــع الدولــة الطــرف  ــأ  ا عا اترــا  ــ  مقبولــة علــى أســاس أ ــا لا تتعلــق لإقــو  
مقــررة   العهــد، وة  كانــ  لم تــدعم  عــص ا عا اترــا  الأ لــة. وكــرر   الت صــيل ظــروف رموعــا  

الــثلا  و فعــ   ـــأ  اشــكوامخا تتعلــق  عـــدم تــوف  الدولــة الطـــرف محكمــة لائقــة )لهـــا(ا. الإجــرا ا  
فالدولــة الطــرف اأجــر  ثــلا  سلســلا  مــن الإجــرا ا  القلــائية الكيديــة والشــريرة تامــا  ضــد)مخا( 
شخصـــيا ،  ـــبعم أ  قـــانو  الشـــركا  يـــ ص علـــى ذلـــا. وتخلـــل مخـــق  الإجـــرا ا  انت ـــا  الا تصـــا  

  نـــباعك يســـتحق ن ـــرا المحكمـــة، وانت ـــ  فيهـــا الأطـــراف الم اســـبة، وكانـــ   ـــ  القلـــائ ، وعـــدم وجـــو 
 سـتورية جملــة وت صـيلا ، ومخــو مـا يعــا و عيو ــا  ةجرائيـة أساســيةا. وا عـ  صــاحبة الـبلاغ أ ــا وقعــ  

مــن العهــد ا تبامخلــه  17و 15و 14ضــحية الخهــاز القلــائ    الدولــة الطــرف الــقي انتهــا المــوا  
__________ 

 17، قرار عدم المقبولية المعتمد   . و. م. ضد تري يدا  وتو ا ور، 380/1989البلاغ رقم تش  الدولة الطرف ةلى  (5) 
 .1989حبيرا /يونيه 
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  تقريــر المصــ ، و   ارســة عملـــ)مخا( المختــار لإريــة، ولسعيـــ)مخا( ةلى تحقيــق الت ميــة الغاشــم لحقـــ)مخا( 
مـن  1الاقتصا ية والاجتماعية والثقافية، والتصرف لإرية   موار )مخـا( علـى  ـو مـا تقلـ   ـه المـا ة 

 العهدا.

 14مــــن المــــا ة  1وتــــدفع صــــاحبة الــــبلاغ،  صــــ ة  اصــــة، مــــن  ــــلاو ةشــــارترا ةلى ال قــــرة  5-2
مـــن العهـــد،  ـــأ  الدولـــة الطـــرف لم تك ـــل لهـــا ن امـــا  قلـــائيا   2مـــن المـــا ة  2 ـــالاقترا  مـــع ال قـــرة 

مــن العهــد، وأ   14يسـتو  معــاي  الا تصــا  والاســتقلالية والحيــا ، علــى  ـو مــا تقلــ   ــه المــا ة 
مــن  1ال قــرة الدولــة الطــرف تــرفص اتخــاذ التــدا   لاعتمــا  قــوانين  قصــد ةن ــاذ الحقــو  الــتي تك لهــا 

. فمحــاكم الدولــة الطــرف ليســ  مســتقلة لأ ــا تعــيني مــن قبــل الخهــاز الت  يــقي    يــال 14المــا ة 
يخــص القلــاة الــقين تثبــ  ة انــتهم  فيمــاأي معــاي  موضــوعية، ولا توجــد أي عواقــ  قانونيــة ســلبية 

يــ  و مــر   ســو  التصــرف الخســيم. وتــدع  أ ــا تعرضــ ،  ــلاو الســ وا  الســ  الأ ــ ة، اللترمخ
حياتـــــ)مخا(  الاســــتعانة  حــــاكم )الدولــــة الطــــرف(ا. ونتيبــــة لــــقلا، لــــيي  وســــعها أ  ترفــــع  عــــو  

. و . والمســــــ ين للتعــــــويص، ذلــــــا أ ــــــا لا تتوقــــــع،   ــــــا   علــــــى لر تهــــــا الســــــا قة، وقلــــــائية علــــــى 
 أحكاما     معقولة جلا . ةلا
، أ  يشــــارح 2009/يونيـــه حبيرا  17وتلاحـــح صـــاحبة الــــبلاغ أ ـــا ظلـــ  تطلــــ ، م ـــق  5-3

المــدع  العــام   ا موعــة الأولى مــن الإجــرا ا  للــما  امحاكمــة عا لــةا، ولكــن  و  جــدو . أمــا 
ا موعتــــا  الثانيــــة والثالثــــة مــــن الإجــــرا ا  فكانتــــا  ــــ   ســــتوريتين   حــــد ذاترمــــا و التــــا  ف  مــــا 

المحليـــــة   جميـــــع رموعـــــا  الا يتـــــا  و اطلتـــــا ا. وتشـــــرح صـــــاحبة الـــــبلاغ   ســـــهال أ  المحـــــاكم 
مـــن  14مـــن المـــا ة  1الإجـــرا ا  الـــثلا  لم تكـــن مخيصـــا  قلـــائية  تصـــة  ـــالمع  المـــرا  مـــن ال قـــرة 

العهــد، ةذ افتقــر  ةلى الا تصــا  القلــائ  ل ــروف وأســبال  تل ــة تتعلــق  ــأطراف القلــية ووضــع 
 رفــع  عـــاو  قلــائية علـــى صـــاحبة المــديعين وا تصـــا  الهيصــة الأســـترالية لــ ورا  الماليـــة والاســـتثمار 

 البلاغ، وانت ا  االموضوعا.
وتـــديع  صـــاحبة الـــبلاغ أيلـــا  انت ـــا ا الا تصـــا  القلـــائ  والتعســـ ا   جميـــع رموعـــا   5-4

مــن العهــد. وتــدفع  ــأ  جميــع القــوانين الــتي احــتفت فيــا  14مــن المــا ة  1الإجــرا ا    انتهــاح لل قــرة 
الإجـرا ا  أسـ   ت سـ مخا أو أسـ   تطبيقهـا. وتـر  أ   تلـ  أقسـام قـانو    ا موعة الأولى مـن 

تامـــا ، وتـــديع  أ  الأمـــر القلـــائ    عهـــا مـــن أ  ا  الشـــركا  ففســـر  مـــن قبـــل المحكمـــة ت ســـ ا   اطصـــ
تكـــو  مـــديرة للشـــركة صـــدر  صـــورة  ـــ  قانونيـــة. و  رموعـــة الإجـــرا ا  الثانيـــة المتعلقـــة  ســـألة ة   

مــديرين ويمك همــا تعيــين مســ ين  ــارجيين، تــدفع صــاحبة الــبلاغ  ــأ  المحكمــة الوط يــة . و . وكــا  
اســـت د    حكمهـــا الـــقي أكـــد   ـــه صـــحة تعيـــين المســـ ين ةلى اوقـــائع  ـــ  م يـــدة  ـــأي أ لـــة أو 
مت افيــة معهـــاا. أمـــا بخصـــو  التعســـ    ا موعـــة الثالثــة مـــن الإجـــرا ا ، فتحـــتت صـــاحبة الـــبلاغ 

سـترالية لـ ورا  الماليـة والاسـتثمار لم تكـن تلـا  اللـرورة اصـلاحيا  المقاضـاةا، علـى  أ  الهيصة الأ
مـــن قــانو  الشـــركا ؛ وأ ــا لم تكـــن ملبمـــة  135 مــن قـــانو  الهيصـــة والمــا ة 49  ــو مـــا يعرفهــا المـــا ة

 تســـليم أصـــوو الكشـــوف الب كيـــة المطلو ـــة؛ وأ ـــا اأ ي ـــ   تهمـــة  ـــ  التهمـــة الأصـــليةا، ذلـــا أ ـــا 
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 ي ـــ   عـــدم تســـليم أصـــوو الكشـــوف الب كيـــة وعـــدم الإ بـــار عـــن عائـــدا  اللـــريبة،   حـــين أ  أ
 ترمتها كان  اعدم تسليم السبلا  وعدم الكش  عن مكا اا.

مــن  1وت كــد، عــلاوة علــى ذلــا، أ ــا لم يتيســر لهــا الوصــوو ةلى المحــاكم،   انتهــاح لل قــرة  5-5
لدولـة الطـرف  أ ـا قـد كف ـل لهـا الوصـوو ةلى المحـاكم لأ ــا مـن العهـد. وتحـي  علمـا  لإبـة ا 14المـا ة 

قلـائية ونسـخا  مـن محاضـر الخلسـا  وأوامـر المحكمـة الـتي تثبـ  وصـولها ةلى ا  أرفق   بلا هـا أحكامـ
ال  ــام القلــائ  الأســترا  واســتعانتها  ــه. و  مخــقا الصــد ، تــدفع صــاحبة الــبلاغ  أ ــا وصــل  ةلى 

اسـتث ا  ع ـدما حفرمـ  مـن حق هـا   طلـ  ةذ   ـا   الاسـتص اف أمـام المحاكم ا صورة سطحيةا،  
ــــالمثوو أمامهــــا وة ــــا  ــــا   أســــتراليا.  يــــد أ  الوصــــوو ةلى المحــــاكم لا ي بغــــ  أ  يتعلــــق   المحكمــــة العلي
 الموضــــوع. فــــالأمر لا يتعلــــق  بــــر  اتبــــاع الإجــــرا ا ، وة ــــا  تســــوية المســــألة تســــوية حامــــة. فأمــــا 

الأولى مـــن الإجـــرا ا ، فع ـــدما صـــدر الأمـــر القلـــائ    حـــق صـــاحبة الـــبلاغ، بخصـــو  ا موعـــة 
ألحق لإياترا ضررا  جسـيما ؛ فـأرا   أ  ت تقـل  المسـألة اةلى المحاكمـةا. ولـو أ  تلـا الإجـرا ا  تـ  
وفقــا  لأحكــام القــانو  لرففلــ   ســب  انت ــا  االموضــوعا، ولتعــيني تعــويص صــاحبة الــبلاغ. ولك هــا، 

ةلى لر تهـــا الســـا قة،  ـــا   ذلـــا التكـــالي  الخمـــة  ـــ  المـــبررة الـــتي تكبـــدترا، لا يمك هـــا أ  اســـت ا ا  
ـة وعـدم تـوف  الدولـة الطـرف امحكمـة  تتوقع محاكمـة عا لـة. لـقلا، تعـد   شـيتها مـن التكـالي  الخم 

 كـــد أ ـــا لائقـــةا عقبـــة أمـــام وصـــولها ةلى المحـــاكم. وأمـــا بخصـــو  ا موعـــة الثانيـــة مـــن الإجـــرا ا ، فت
ـــــا   اصـــــا   ـــــا   أســـــتراليا طلبهـــــا ةذن حفرمـــــ  مـــــن الوصـــــوو ةلى المحـــــاكم  ســـــب  رفـــــص المحكمـــــة العلي
 الاســــتص اف. وأمــــا بخصــــو  ا موعــــة الثالثــــة مــــن الإجــــرا ا ، فتــــدفع  أ ــــا طع ــــ    ا تصــــا  

 تا عتها قلائيا . المحكمة لأ  الهيصة الأسترالية ل ورا  المالية والاستثمار لا تتلا االسلطةا اللازمة لم
 5وتدفع صاحبة البلاغ، عـلاوة علـى ذلـا،  ـأ  المحكمـة العليـا   أسـتراليا انتهكـ  ال قـرة  5-6

االح ــر وأمــر  مــن العهــد  رفلــها اةجــرا   عــو  أمــر الهيم ــةا وقبــوو طلبهــا المتعلــق  ـــ 14مــن المــا ة 
وقــد  فــس الــرفص علــى أســبال م ا مخــا الامتثــاو   حــقا الهيصــة الأســترالية لــ ورا  الماليــة والاســتثمار. 

أ  طلبهــا لم يكــن مســتوفيا  للشــروط الشــكلية اللازمــة وأنــه كــا  كيــديا . وتــدفع صــاحبة الــبلاغ  أ ــا 
تكـــن أ ـــدا   صـــما  كيـــديا ، نامخيـــا عـــن أ  تصـــ  ها المحكمـــة كـــقلا. وقـــد حاولـــ    م اســـبتين  لم

الخ ـــائ ا. و عـــد ذلـــا، ع ـــدما كانـــ  اث تـــين أ  ترفـــع  عـــو  لإعـــا ة ال  ـــر   اا تصـــا  المحكمـــة 
قلــيتها محــل ن ــر المحكمــة العليــا لغــرل أســتراليا، طع ــ    ا تصــا  المحكمــة   متا عتهــا قلــائيا  

ســـببا  يتعلــق  ال  ـــام والقـــانو   12مــن  ـــلاو الهيصــة الأســـترالية لــ ورا  الماليـــة والاســتثمار   ـــا   علــى 
ع  ــأ  طلبهــا لم ي  ــر فيــه علــى ال حــو الصــحيل، ةذ العــام؛  ــ  أ  طلبهــا ةعــا ة ال  ــر رففــص. وتــدف

يتم  راسة جميع الأسبال التي قـدمتها. وقـد اسـتأن   قـرار رفـص طلبهـا ةعـا ة ال  ـر أمـام محكمـة  لم
الاســتص اف وأمــام المحكمــة العليــا   أســتراليا. ولم ت  ــر المحكمــة    عــص الأســبال الــتي أور ترــا، لكــن 

مـن قـانو   27 غ أيلـا   ـأ  محكمـة الاسـتص اف اسـت د  ةلى المـا ةطلبها رفص. وتدفع صـاحبة الـبلا
( الــقي يتعلــق  اســتص اف 2)16اســتص اف القلــايا الخ ائيــة،   حــين كــا  عليهــا أ  تســت د ةلى المــا ة 

القـــرارا  الصـــا رة عـــن قـــا  وحيـــد يـــرفص مـــ ل الإذ   الاســـتص اف. وتشـــ  ةلى عـــد  مـــن الأ طـــا  
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مـــع  تلــــ  أقســــام قــــانو  اســـتص اف القلــــايا الخ ائيــــة. و  ســــيا   الإجرائيـــة الأ ــــر  الــــتي تتعــــار 
الطلـــ  الـــقي قدمتـــه ةلى المحكمـــة العليـــا   أســـتراليا، تلاحـــح صـــاحبة الـــبلاغ أ ـــا احتبـــ   عشـــرة 
أســـبال للطعـــن   ا تصـــا  المحكمـــة   محاكمتهـــا، م هـــا أ  المحكمـــة كانـــ  م حـــازة وتـــ مر  مـــع 

لــى ال حــو الصــحيل   الأســبال الــتي ســاقتها. كمــا قــدم  المــدع . لكــن طلبهــا رفــص  و  ال  ــر ع
 طلبا  للحصوو على الإذ   استص اف الحكم    انتها، ولكن  و  جدو .

مـــن العهـــد، تـــدفع صـــاحبة الـــبلاغ  انتهـــاح حقهـــا    14مـــن المـــا ة  1وبخصـــو  ال قـــرة  5-7
نيــة مـــن محــاميين   شـــأ  المثــوو أمــام مخيصـــة قلــائية محايــدة. وتلاحـــح أ ــا حصــل  علـــى المشــورة القانو 

الأحكــــام الصــــا رة   ا مــــوعتين الأولى والثانيــــة مــــن الإجــــرا ا ، وأ  انطباعهمــــا كــــا  أ  القلــــاة  
كــانوا متحــاملين عليهــا. وتــور  شــرحا  مســهبا  لعبــارا  وتعليقــا  واســت تاجا  مت اقلــة وأفعــاو قــام 

لــتي تــر  أ ــا  ليــل علــى ا يــاز فيــا الأطــراف والقلــاة   جميــع ا موعــا  الــثلا  مــن الإجــرا ا  ا
المحـــــاكم. كمـــــا تـــــدفع  انتهـــــاح حقهـــــا   مخيصـــــة قلـــــائية مســـــتقلة   ا مـــــوعتين الثانيـــــة والثالثـــــة مـــــن 
الإجــرا ا . فأمــا   ا موعــة الثانيــة مــن الإجــرا ا ، فقــد أصــدر  المحكمــة حكمــا  ام افيــا  للعقــلا؛ 

المحــاكم أحكامــا  ا ي  ــة ادطــأا أي ــدترا المحــاكم وأمــا   ا موعــة الثالثــة مــن الإجــرا ا ، فقــد أصــدر  
 الأعلى  رجة  طأ .

وتكرر أ ا لم تع  الوقـ  الكـا  للإعـدا  للقلـية   ا موعـة الثانيـة مـن الإجـرا ا ، ومخـو  5-8
 من العهد. 14من الما ة  1ما يعد انتهاكا  لل قرة 

  والاعـــــترا ا  وجـــــ  وتـــــدفع صـــــاحبة الـــــبلاغ أيلـــــا  لإـــــدو  انتهـــــاح لحقهـــــا   االعـــــر  5-9
مــن العهــد. فأمــا   ا موعــة الأولى مــن الإجــرا ا ، فقــد لامخلــ  المحــاكم  14مــن المــا ة  1 ال قــرة

الوط يـة أ لتهــا علـى اافــترا ا  ثا تـةا مــن قبـل المــدعين. وأمـا   ا موعــة الثانيـة مــن الإجـرا ا ، فــتم 
عــة الثالثــة مــن الإجــرا ا ، فكــا  ي بغــ  ال  ــر لامخــل شــها اترا الموثيقــة ولم يســمل فيــا. وأمــا   ا مو 

يتصـل  عـدم ا تصـا  المحكمـة، وكـا  ي بغـ  أ   فيمـا  جميع الأسبال التي قـدمتها صـاحبة الـبلاغ 
اتتــــوج  ــــأمر تحــــل  ــــه مســــألة ا تصــــا  القاضــــ ا. وتقــــدم صــــاحبة الــــبلاغ عرضــــا  م صــــلا  للوقــــائع 

عـــ  فيهـــا الهيصـــة الأســـترالية لـــ ورا  الماليـــة والحبـــت و تلـــ  الـــدفوعا  والوثـــائق والأ طـــا  الـــتي وق
 والاستثمار، والتي لامخلتها المحاكم من وجهة ن رمخا.

ــــة  5-10 ــــة مــــن الإجــــرا ا  كانــــ  مدني ــــأ  ا موعــــة الثاني ــــة الطــــرف   أمــــا بخصــــو  حبــــة الدول
مـــن العهـــد، فـــتلاحح صـــاحبة  14مـــن المـــا ة  3 طبيعتهـــا، و التـــا  لا ت طبـــق عليهـــا أحكـــام ال قـــرة 

 1بلاغ أ  مخــقا الحكــم يك ــل صــراحة  الحــق   اســتدعا  الشــهو  واســتبوافيم؛   حــين أ  ال قــرة الــ
ـــة. ولـــقلا، يقـــع انتهـــاح الحـــق   المحاكمـــة العا لـــة    14مـــن المـــا ة  تك ـــل الحـــق   محاكمـــة عا ل

الحـــالا  الـــتي لا تكـــو  المحاكمـــة فيهـــا عا لـــة مـــا لم يفســـمل لطـــرف  اســـتبوال الشـــامخد. و  مخـــقا 
د ، تـــدفع صـــاحبة الـــبلاغ  أ ـــا لم يســـمل لهـــا   ا موعـــة الثانيـــة مـــن الإجـــرا ا   اســـتبوال الصـــ

المســـ ولين عـــن الإقـــرارا  المبي ـــة الـــتي قـــديمها المـــدعو . وتلاحـــح أ  الغـــ  ترمـــة  طـــ ة جـــدا  وكـــا  
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ــــد رفــــص  ــــه، يمكــــن أ  يفـعا ــــة. وعلي  الإمكــــا  أ  تتحــــوو الإجــــرا ا  القلــــائية مــــن مدنيــــة ةلى ج ائي
 14مــن المــا ة  3أو لل قــرة  14مــن المــا ة  1قاضــ  الإذ   اســتبوال الشــهو  ةمــا انتهاكــا  لل قــرة ال

 من العهد.
مـــن العهـــد، فتـــدفع صـــاحبة  14مـــن المـــا ة  2أمـــا بخصـــو  انتهـــاح حقهـــا  وجـــ  ال قـــرة  5-11

ســألة( الــبلاغ  أ ــا لم تكــن لتــدي ها المحكمــة وفقــا  للقــانو    حــين أ  اا تصاصــها محــل طعــن و)الم
تســوي  عــدا. فقــد انفتهــا حق هــا   افــترا  الــبرا ة م ــق المرحلــة التمهيديــة ع ــدما اصــدر حكــم    لم

حقرهـا ويمكـن لعامــة ال ـاس العثــور عليـها. وتسـر  صــاحبة الـبلاغ أيلــا  الوقـائع الـتي عبــب المـدع  عــن 
هـــا أ  تســـليم نســـخ مـــن ةثباترــا، وتلاحـــح أ ـــا أ ي ـــ  ر ـــم أ  المـــدع  لم يســـتطع أ  يثبـــ  أمـــورا  م 

 الكشوف الب كية  دو الأصوو يعد جريمة.
وتلاحــح صــاحبة الــبلاغ أ  الإ طــار  الــدعو  لم نــدر  أي اع اصــر وقائعيــةا،   انتهــاح  5-12

م  جرم لك ها أ ي   جرم آ ر. 14من الما ة  3لل قرة   من العهد. وتحتت أيلا   أ ا اتر 
 ـا أ ـا  15علـى ذلـا، لإـدو  انتهـاح لحقهـا  وجـ  المـا ة وتدفع صاحبة الـبلاغ، عـلاوة  5-13

اترمـــ ، وفقـــا  لصـــا الاترـــام،  أ ـــا تصـــ ي   وصـــ ها اشخصـــا  لا يقـــوم  عمـــل مطلـــول م ـــه أو أفمـــر 
 القيام  ـه وفقـا  لأحكـام مخـقا القـانو  أو  وجبهـاا. فلـيي فـة جـرم أو قـانو  م تهـا، ومخـقا يعـس أ ـا 

ــــقي أفلــــى ةلى أ ي ــــ    عــــل  ــــ  رــــريم. وكــــق ــــبلاغ   اســــتدلاو المحكمــــة ال لا تطعــــن صــــاحبة ال
 ة انتها، وتكررر أ ا لم تكن ملبمة  وج  القانو   تسليم أصوو الكشوف الب كية للشركة.

مــن العهــد، ت كــد صــاحبة الــبلاغ أ  المــي  ســمعتها  17مــن المــا ة  1و الإشــارة ةلى ال قــرة  5-14
رية احـد  عرضـا  ونتيبـةا لحقهـا   محاكمـة عا لـة. و  مخـقا والتد ل    صوصياترا وحياترـا الأسـ

الصــد ، تكــررر أ  جميــع ا موعــا  الــثلا  مــن الإجــرا ا  القلــائية ضــدمخا جــر   و  ا تصــا  
وكانـــ   ـــ   ســـتورية الانت ـــا  الموضـــوعا، وأ  الهيصـــة الأســـترالية لـــ ورا  الماليـــة والاســـتثمار لاحقتهـــا 

ا و  صـلاحيا  ولغـر   ـ  سـليما. فقـد  مـر الا عـا  حياترـا الأسـرية. قلائيا   طريقة    قانونية 
والأحكـــام القلـــائية متاحـــة علـــى الإنترنـــ  واســـم صـــاحبة الـــبلاغ موضـــوع علـــى الموقـــع الإلكـــتروني 
للهيصـة الأســترالية لــ ورا  الماليـة والاســتثمار ضــمن قائمـة اا ــرمينا. وتلــي  صـاحبة الــبلاغ أ ــا مــا 

ائ  حـ  حفرمـ  مـن عملهـا و  لهـا. وعـلاوة علـى ذلـا،  ـدأ  ا  تهـا تشـكو ة  صدر الأمر القل
  يـــترح  راســـته لتـــوف  مصـــدر مـــن مشـــكلا  صـــحية نتيبـــة للإجـــرا ا  الخاريـــة وتعـــيني علـــى ا  هـــا أ

   ل.
 

 ملاحظات إضافية من الدولة الطرف   
ـــــة الطـــــرف،  ـــــقكرة م ر ـــــة  -6 ، ملاح اترـــــا 2011تشـــــرين الأوو/أكتـــــو ر  28أكـــــد  الدول

الســا قة بخصــو  عــدم مقبوليــة مخــقا الــبلاغ و فعــ ، بخصــو  الا عــا ا  الخديــدة لصــاحبة الــبلاغ 
مـن العهـد،  ـأ  الا عـا   ـ  مقبـوو أيلـا . وتلاحـح أ   14مـن المـا ة  5يتصل  انتهاح ال قـرة  فيما
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ـــا لغـــرل صـــاحبة الـــبلاغ تـــد ع  حـــدو  انتهـــاح  وجـــ  ذلـــا الحكـــم اســـت ا ا  ةلى أ  المحكمـــة العلي
أســــتراليا رفلــــ  اةعــــا ة ال  ــــر   ا تصــــا  القاضـــــ ا وامــــ ل اســــتص اف القاضــــ  الوحيــــد وفقـــــا  
للقـــــانو ا؛ وأ  محكمــــــة الاســـــتص اف التا عــــــة للمحكمــــــة العليـــــا لغــــــرل أســـــتراليا رفلــــــ  االبــــــ    

 اف الخ ـــائ  وفقـــا  للقـــانو ا، وأ انـــ  عـــن الامخـــل ل ســـبال ا تصـــا  القاضـــ ا، واقبـــوو الاســـتص
المقدمــة للاســتص اف  شــأ  أمــر الهيم ــةا؛ وأ  المحكمــة العليــا   أســتراليا رفلــ  اةجــرا   عــو  الأمــر 
 الهيم ـــــةا، واةجـــــرا  الاســـــتص اف فيمـــــا يتعلـــــق  الا تصـــــا ا، واقبـــــوو اســـــتص اف حكـــــم الإ انـــــةا. 

بلاغ لم تقــدم أي  ليــل يثبــ  تلــا الا عــا ا . وتلاحــح أ  وتلاحــح الدولــة الطــرف أ  صــاحبة الــ
صــاحبة الــبلاغ قــديم  نســخا  مــن محاضــر الخلســا ، والأحكــام الصــا رة   اســتص افها أمــام المحكمــة 
العليا لغرل أستراليا ومحكمة الاسـتص اف التا عـة للمحكمـة العليـا لغـرل أسـتراليا، ومخـقا  ليـل علـى أ  

ل مراجعـــة مـــن قبـــل مخيصـــا  قلـــائية أعلـــى، وفقـــا  للقـــانو ، وعمـــلا  قلـــية صـــاحبة الـــبلاغ كانـــ  محـــ
مـن العهـد. إ ة  صـاحبة الـبلاغ تفقـر   تعليقاترـا  ـأ  المحكمـة العليـا لغـرل  14من الما ة  5 ال قرة 

أســـــتراليا ن ـــــر   ال عـــــل    عــــــص الأســـــبال الـــــتي كـــــا  مصــــــدرمخا ةفا ترـــــا الشـــــ وية، وأ  محكمــــــة 
علــــى  عــــص أسبا ـــــ)مخا(ا. وت كــــد الدولــــة الطــــرف أ  رفــــص طلــــ   با  الاســــتص اف اقــــديم  ر ا  مســــه

صــــاحبة الــــبلاغ الحصــــوو علــــى ةذ   ــــا   الاســـــتص اف أمــــام المحكمــــة العليــــا   أســــتراليا تم وفقـــــا  
ــــل انتهاكــــا  لحقــــو  صــــاحبة الــــبلاغ 1903مــــن القــــانو  القلــــائ   35Aقتلــــيه المــــا ة ت لمــــا ، ولا يمث

 الا عا     مقبوو لانت ا  الدليل.  وج  أحكام العهد. ولقلا، ف   مخقا
 

 تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف الإضافية   
ـــــبلاغ    -7 ـــــاير   23قـــــدم  صـــــاحبة ال تعليقـــــا  ةضـــــافية. فقـــــدم   2012كـــــانو  الثاني/ي 

نســــخا  مــــن الوثــــائق المتعلقــــة  ا موعــــة الثالثــــة مــــن الإجــــرا ا  القلــــائية، وكــــرر  حبتهــــا الســــا قة 
مــن  2 ــالاقترا  مــع ال قــرة  14مــن المــا ة  1يتصــل  الانتهــاح المبعــوم لحقوقهــا  وجــ  ال قــرة  مــافي

 من العهد. 17و 15، والما تين 14من الما ة  3و 2؛ وال قرتين 2 الما ة
 

 المسائل والإرراءات المعروضة على اللجنة  
 ال  ر   المقبولية   

يجـــ  علـــى اللب ـــة المع يــة لإقـــو  الإنســـا ، وفقـــا  قبــل ال  ـــر   أي شـــكو  تـــر     ــلاغ،  8-1
مــن ن امهــا الــدا ل ، أ  تبــ    مقبوليــة الــبلاغ  وجــ  البروتوكــوو الا تيــاري الملحــق  93للمــا ة 
  العهد.

مــــن البروتوكــــوو  5)أ( مــــن المــــا ة 2وقــــد تأكــــد  اللب ــــة علــــى  ــــو مــــا تقلــــ   ــــه ال قــــرة  8-2
ــــاري، أ  المســــألة ذاترــــا ليســــ  قيــــد ا ل  ــــر أمــــام مخيصــــة أ ــــر  مــــن مخيصــــا  التحقيــــق الــــدو  الا تي

التســـــوية الدوليـــــة. وتلاحـــــح أيلـــــا  أ  لا جـــــداو   أ  صـــــاحبة الـــــبلاغ اســـــت  د  جميـــــع ســـــبل  أو
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مـــن البروتوكـــوو الا تيـــاري.  5)ل( مـــن المـــا ة 2الانتصـــاف المحليـــة علـــى  ـــو مـــا تقلـــ   ـــه ال قـــرة 
 وعليه، تر  اللب ة أ  مخقا الشرط قد تحقيق.

مــن  438B المــا ةتحــي  اللب ــة علمــا   ا عــا  صــاحبة الــبلاغ أ ــا اترمــ  وأ ي ــ   وجــ  و  8-3
(، الــقي يتعلــق  ــالالتبام التعاقــدي ويعاقــ   الســبن لمــدة تصــل ةلى ســ ة، 2001قــانو  الشــركا  )

مـــن العهـــد. و  مخـــقا الصـــد ، تحـــي  اللب ـــة علمـــا    فـــا ة الدولـــة  11ويتعـــار  مـــع أحكـــام المـــا ة 
 438Bلالتبامــا  الــتي أ ليــ  فيــا صــاحبة الــبلاغ  صــ تها مــديرة للشــركة  وجــ  المــا ة الطــرف  ــأ  ا

ــــتي أ   ةلى ة انتهــــا ج ائيــــا ، لم تكــــن التبامــــا  تعاقديــــة وة ــــا 2001مــــن قــــانو  الشــــركا  ) (، وال
التبامــا  قانونيــة ناشــصة عــن القــانو  المحلــ . وعــلاوة علــى ذلــا، تلاحــح اللب ــة أ  صــاحبة الــبلاغ 

ن أ ـــدا  نتيبـــة عـــدم وفائهـــا  ـــأي التـــبام تعاقـــدي. و  مخـــق  ال ـــروف، تخلـــص اللب ـــة ةلى أ  تســـب لم
 3مخقا الا عا  لا يوافق أحكام العهد، و التا  ف   مخـقا الخـب  مـن الـبلاغ  ـ  مقبـوو  وجـ  المـا ة 

 من البروتوكوو الا تياري.
 ــالاقترا   14مــن المــا ة  1وتحــي  اللب ــة علمــا   ا عــا ا  صــاحبة الــبلاغ،  وجــ  ال قــرة  8-4

مــن العهــد،   ســيا  جميــع ا موعــا  الــثلا  مــن الإجــرا ا  القلــائية،  2مــن المــا ة  2مــع ال قــرة 
أ  الدولة الطـرف لم تك ـل لهـا ن امـا  قلـائيا  يسـتو  معـاي  الا تصـا  والاسـتقلالية والحيـا ، علـى 

رفص اتخــاذ التـــدا   اللازمــة واعتمـــا  مــن العهـــد، وأ  الدولــة الطــرف تـــ 14 ــو مــا تقلـــ   ــه المـــا ة 
. وتحـي  علمـا  أيلـا   ا عـا  صـاحبة الـبلاغ فيمـا يتصـل 14قوانين لإن اذ الحقـو  الـتي تك لهـا المـا ة 

ــــ    جميــــع ا موعــــا  الــــثلا  مــــن الإجــــرا ا  القلــــائية     عــــدم الا تصــــا  القلــــائ  والتعس 
ا  كــقلا لإبــت الدولــة الطــرف  ــأ  صــاحبة مــن العهــد. وتحــي  علمــ 14مــن المــا ة  1انتهــاح لل قــرة 

الـــبلاغ لم تـــأ   ـــدليل يثبـــ  تلـــا الا عـــا ا  وأ  ا عا اترـــا يبـــدو أ ـــا تســـت د اســـت ا ا  كــــاملا  ةلى 
تقييمهــا الشخصــ  للمســائل القانونيــة، ومخــو مــا كــا  موضــوع مثــوو متكــرر أمــام المحكمــة كمــا فصــلته 

ة الطـرف  ـأ  أحكـام المحـاكم ت اولـ   شـكل م مخـل    لا ها. وتحي  اللب ة علما  أيلا   دفع الدولـ
 و قدر كاف من الت صيل ت س  صاحبة البلاغ للقانو  الأسترا .

و  ضــــو  مــــا تقــــدم، تلاحــــح اللب ــــة أ  ا عــــا ا  صــــاحبة الــــبلاغ تتعلــــق   المقــــام الأوو  8-5
ـــة. و  مخـــقا الصـــد ، تـــقكر اللب ـــة  ـــأ   تقيـــيم الوقـــائع  تقيـــيم محـــاكم الدولـــة الطـــرف للوقـــائع والأ ل

والأ لة   قلية  عي ها يعو  عموما  لمحـاكم الـدوو الأطـراف، مـا لم يكـن  الإمكـا  ةثبـا  أ  التقيـيم  
. ولا تــــارس اللب ـــــة صـــــلاحياترا (6)كــــا  متعســـــ ا   شــــكل واضـــــل أو أنــــه  لـــــغ حـــــد ةنكــــار العدالـــــة

شــكل واضــل أو  لــغ حــد يخــص ةعــا ة ال  ــر ةلا ةذا ثبــ  أ  التقيــيم أو الت ســ  كــا  متعســ ا    فيمــا

__________ 

 3، قــــرار عــــدم المقبوليــــة المعتمــــد   ةيــــروو ســــيمب ضــــد جامايكــــا، 541/1993ان ــــر، مــــن  ــــين أمــــور أ ــــر ، الــــبلاغ رقــــم  (6) 
 .2-6، ال قرة 1995نيسا /أ ريل 
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. وتلاحـح اللب ـة أ  المعلومـا  الملـمي ة   الملـ ،   مخـق  القلـية، لا تـدعومخا ةلى (7)ةنكار العدالة
اســت تاج أ  ةجــرا ا  المحــاكم   قلــية صــاحبة الــبلاغ قــد شــا تها مثــل مخــق  العيــول. و  ظــل مخــق  

 1علــى ا عائهــا  وجــ  ال قــرة  ال ــروف، تخلــص اللب ــة ةلى أ  صــاحبة الــبلاغ لم تقــدم أ لــة كافيــة
مـــن العهـــد، لأ ـــرا  المقبوليـــة، وتعلـــن أنـــه  ـــ   2مـــن المـــا ة  2 ـــالاقترا  مـــع ال قـــرة  14مـــن المـــا ة 

 من البروتوكوو الا تياري. 2مقبوو  وج  الما ة 
يتصـــل  فيمـــامـــن العهـــد  14مـــن المـــا ة  1وبخصـــو  ا عـــا  صـــاحبة الـــبلاغ  وجـــ  ال قـــرة  8-6

يها مــا يك ــ  مــن الوقــ  لإعــدا   فاعهــا  ــلاو ا موعــة الثانيــة مــن الإجــرا ا   كو ــا لم يكــن لــد
القلـــائية،   ضـــو  المعلومـــا  والوثـــائق المتاحـــة و   يـــال أي معلومـــا  م اســـبة أ ـــر    الملـــ ، 
ف   اللب ة تخلـص ةلى أ  صـاحبة الـبلاغ لم تقـدرم أ لـة كافيـة علـى ا عائهـا لأ ـرا  المقبوليـة، وتعلـن 

 من البروتوكوو الا تياري. 2الخب  من البلاغ    مقبوو  وج  الما ة أ  مخقا 
وتحـي  اللب ـة علمـا   ا عـا  صــاحبة الـبلاغ أ  حقيهـا   افـترا  الــبرا ة علـى  ـو مـا تك لــه  8-7

مــن العهــد قــد انتهــا   ســيا  ا موعــة الثالثــة مــن الإجــرا ا  القلــائية،  14مــن المــا ة  2ال قــرة 
تفـــدا  وفقـــا  للقـــانو  أمـــام محكمــة كانـــ  قـــد طع ـــ    ا تصاصـــها القلـــائ ، ولأ ـــا لأ ــا لم تكـــن ل

أ ي ــ  لتقــديمها نســخة ةلكترونيــة مــن الكشـــوف الب كيــة للشــركة مــع أ  المــديع  عبــب أ  يثبـــ  أ  
مــن  2الــقي ت كــد فيــه أ  ال قــرة  32مــن الــلازم تقــديم الأصــوو. وتــقكر اللب ــة  تعليقهــا العــام رقــم 

قل   ـأ  كـل مـن اترـم جـرم ج ـائ  نـق لـه أ  ي ـتر  أنـه  ـري  حـ  تثبـ  ة انتـه وفقـا  ت 14الما ة 
للقــانو . فــافترا  الــبرا ة، ومخــو أساســ  لحمايــة حقــو  الإنســا ، ي ــر  علــى الا عــا  عــ   ةثبــا  
التهمــة ويك ــل عــدم افــترا  الإ انــة ةلى أ  يثبــ  الاترــام  ــا لا يــدع رــالا  للشــا، ويقتلــ  معاملــة 

وتحــــي  اللب ــــة علمــــا ،   مخــــقا الصــــد ، لإبــــة الدولــــة  .(8)مــــين جــــرائم ج ائيــــة وفقــــا  لهــــقا المبــــدأالمته
الطــرف  ــأ  صــاحبة الــبلاغ لم تــأ   ــدليل علــى مخــقا الا عــا ، وقــدم ، عوضــا  عــن ذلــا، تحليلهــا 
ــــتي  الشخصــــ  للإجــــرا  القــــانوني وللقلــــية الــــتي أفلــــ  ةلى ة انتهــــا. وعليــــه،   ضــــو  المعلومــــا  ال

هـــا الطرفـــا ، تـــر  اللب ـــة أ  صـــاحبة الـــبلاغ لم تقــــدرم مـــا يك ـــ  مـــن الأ لـــة لإثبـــا  ا عائهــــا أتاح
مــن البروتوكــوو  2لأ ــرا  المقبوليــة، و التــا  فــ   مخــقا الخــب  مــن الــبلاغ  ــ  مقبــوو  وجــ  المــا ة 

 الا تياري.

عهـــد لأ  مـــن ال 14)أ( مـــن المـــا ة 3وتـــديع  صـــاحبة الـــبلاغ أيلـــا  حـــدو  انتهـــاح لل قـــرة  8-8
الســـلطا  الوط يـــة لم تبلرغهـــا ا الوقـــائع المتعلقـــة  التهمـــةا، ذلـــا أنـــه، وة  كـــا  الإ طـــار  الـــدعو  

(، فقــــد افتقــــر ةلى 2001مــــن قــــانو  الشــــركا  ) 438Bالــــقي ســــلم لهــــا نــــوي ةحالــــة ةلى ال صــــل 
__________ 

 26، قـــرار عـــدم المقبوليـــة المعتمـــد   أ.  . ضـــد الاتحـــا  الروســـ ، 2058/2011ان ـــر، مـــن  ـــين أمـــور أ ـــر ، الـــبلاغ رقـــم  (7) 
 تــــوز/ 17. اةرا  المعتمــــدة    وليــــاكوف ضــــد  ــــيلاروس، 2103/2011؛ والــــبلاغ رقــــم 2-4، ال قــــرة 2012آذار/مــــارس 

 .4-9، ال قرة 2014 يوليه
القلـــائية و  محاكمـــة : الحـــق   المســـاواة أمـــام المحـــاكم والهيصـــا  14(  شـــأ  المـــا ة 2007)32ان ـــر تعليـــق اللب ـــة العـــام رقـــم  (8) 

 .30عا لة، ال قرة 
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ة اادصوصـــيا ا ال عليـــة. و  مخـــقا الصـــد ، تحـــي  اللب ـــة علمـــا   ـــدفع الدولـــة الطـــرف  ـــأ  صـــاحب
الــــبلاغ أفعلمــــ   الوقــــائع المتعلقــــة  التهمــــة، لأ ــــا قــــدم  واستشــــهد   الإ طــــار  الــــدعو  الــــقي 

 11يشــمل ت اصــيل التهمــة. وتلاحــح اللب ــة   مخــقا الشــأ  أ  نســخة الإ طــار  الــدعو  الم ر ــة 
نقلـــ  ةلى صـــاحبة الـــبلاغ فـــورا  وأ ـــا تشـــتمل علـــى معلومـــا  تتعلـــق  ـــالتهم  2006آل/أ ســـطي 
ال حــــو الواجــــ  ةلى عــــدم التــــبام صــــاحبة الــــبلاغ،  صــــ تها مــــديرة للشــــركة،  عــــد  مــــن وتشــــ  علــــى 

. ونتيبــة لــقلا، و  ضــو  المعلومــا  الــتي قــدمتها صــاحبة الــبلاغ 438B المــا ةال قــرا  ال رعيــة مــن 
مــن البروتوكــوو  2والوثــائق المتاحــة   الملــ ، تــر  اللب ــة أ  مخــقا الا عــا   ــ  مقبــوو  وجــ  المــا ة 

 ياري لعدم ك اية الأ لة.الا ت
 14)ه( مــن المــا ة 3وتــدع  صــاحبة الــبلاغ أيلــا  حــدو  انتهــاح لحقوقهــا  وجــ  ال قــرة  8-9

مــن العهـــد، ةذ ة ـــا تعتقـــد أ  حقهـــا   تقـــديم الأ لـــة واســـتدعا  الشـــهو  واســـتبوافيم قـــد انتهـــا   
)ه( 3اللب ـة  ـأ  ال قـرة جميع ا موعا  الثلا  مـن الإجـرا ا  القلـائية. و  مخـقا الصـد ، تـقكر 

وعليـــه، تـــر  اللب ـــة أ   .(9)مـــن العهـــد تشـــ  تحديـــدا  ةلى مســـائل ذا  طبيعـــة ج ائيـــة 14مـــن المـــا ة 
مخــقا الا عــا ، مــن حيــص ارتباطــه  ــا موعتين الأولى والثانيــة مــن الإجــرا ا  القلــائية، اللتــين كانتــا 

بروتوكــوو الا تيــاري الملحــق  العهــد. أمــا مــن ال 3معــا  ذواتــا طبيعــة مدنيــة،  ــ  مقبــوو  وجــ  المــا ة 
بخصو  ا موعة الثالثة مـن الإجـرا ا  القلـائية، الـتي كانـ  ج ائيـة  طبيعتهـا، فـتلاحح اللب ـة أ  
صــاحبة الــبلاغ تــدفع  صــ ة عامـــة  ــأ  اســتبوال شــامخدمخا كــا  يقـــاطع مــرارا  مــن قبــل المـــدع  وأ  

كانـ  قـد ضفـمر     ملـ  القلـية كتا ـة. وتـدفع طلبها استدعا   . واستبوا ه رفص  ا أ  ةفا اتـه  
الدولـــة الطـــرف،   مخـــقا الصـــد ، أنـــه لـــيي فـــة مـــا يلـــبم  ولـــة طرفـــا   ـــ كرا  شـــامخد علـــى المثـــوو أمـــام 
المحكمـة  ال يا ــة عـن صــاحبة الـبلاغ، وأ  صــاحبة الـبلاغ، فلــلا  عـن ذلــا، لم تقـدم أي  ليــل يشــ  

ــــدا  انتهكــــ  حقهــــا ــــة الطــــرف تحدي   اســــتدعا  شــــامخد للــــدفاع ع هــــا. و  ظــــل مخــــق   ةلى أ  الدول
ال ــــروف، و   يـــــال أي معلومـــــا  م اســـــبة أ ـــــر ،   الملــــ ، تـــــر  اللب ـــــة أ  صـــــاحبة الـــــبلاغ 

تــدو  ــا يك ــ  مــن الأ لــة لإثبــا  ا عائهــا مخــقا لأ ــرا  المقبوليــة، وتخلــص ةلى أ  الا عــا   ــ   لم
 من البروتوكوو الا تياري. 2مقبوو  وج  الما ة 

ــــدع  صــــاحبة الــــبلاغ، عــــلاوة علــــى ذلــــا، أ ــــا وقعــــ  ضــــحية انتهــــاح ال قــــرة  8-10 مــــن  5وت
من العهـد،  ـا أ  ة انتهـا والحكـم عليهـا لم يكونـا محـل مراجعـة مـن قبـل مخيصـة قلـائية عليـا  14 الما ة

 شـــــباط/ 20وفقـــــا  للقـــــانو . وتلاحـــــح اللب ـــــة أ  المحكمـــــة الا تدائيـــــة لغـــــرل أســـــتراليا قلـــــ ،   
مـــن قـــانو  الشـــركا  وحكمـــ  عليهـــا  438B المـــا ة،    انـــة صـــاحبة الـــبلاغ  وجـــ  2008 فبرايـــر

 ولار أســـــترا  لســــدا  التكـــــالي . واســـــتأن    1 000 ولار أســـــترا  و 500 ــــأ ا   رامـــــة قــــدرمخا 
الحكــم مديعيــة أ  المحكمــة لم تكــن  تصــة    انتهــا، ولكــن محكمــة الاســتص اف التا عــة  صــاحبة الــبلاغ
وأكــــد  أ  المحكمــــة  ،2009توز/يوليــــه  16  طلبهــــا،   ليــــا لغــــرل أســــتراليا رفلــــللمحكمــــة الع

__________ 

 .39المرجع ن سه، ال قرة  (9) 
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الـــدنيا كانـــ   تصـــة علـــى ال حـــو الـــلازم. وتلاحـــح اللب ـــة أ  محكمـــة الاســـتص اف ت اولـــ   البحـــص 
يتصـــــل    انتهـــــا، وصـــــحة الإ طـــــار  فيمـــــاوالتحليـــــل الأســـــبال الـــــتي احتبـــــ  فيـــــا صـــــاحبة الـــــبلاغ 

ــــــدعو ، وك ايــــــة الأســــــبال ا كــــــانو    9يخــــــص التحيــــــب. و   فيمــــــالــــــوار ة   الحكــــــم، والا عــــــا   ال
، رفلــــــ  المحكمــــــة العليــــــا   أســــــتراليا طلــــــ  صــــــاحبة الــــــبلاغ ةذنــــــا   اصــــــا  2009الأوو/يونيــــــه 

ـــه. و  ظـــل مخـــق  ال ـــروف، تـــر   للاســـتص اف، و لصـــ  ةلى أ  طلـــ  صـــاحبة الـــبلاغ لا أســـاس ل
مــــن  5لــــة لإثبــــا  ا عائهــــا  وجــــ  ال قــــرة اللب ــــة أ  صــــاحبة الــــبلاغ لم تــــدو  ــــا يك ــــ  مــــن الأ 

مـــن البروتوكـــوو  2مـــن العهـــد، وتخلـــص ةلى أ  مخـــقا الا عـــا   ـــ  مقبـــوو  وجـــ  المـــا ة  14 المـــا ة
 الا تياري.

مــن العهــد  أ ــا أ ي ــ   15وتلاحــح اللب ــة أيلــا  أ  ا عــا  صــاحبة الــبلاغ  وجــ  المــا ة  8-11
حبة الـــبلاغ شـــرحا  مســـهبا  لمصـــطلل االســـبلا ا   عـــل لا يعـــد جرمـــا . و  مخـــقا الصـــد ، تقـــدم صـــا

ين ادــارجيين للشــركة. وتحــي  اللب ــة  وكو ــا لم تكــن ملبمــة  تقــديم أصــوو ســبلا  الشــركة ةلى المســ  
علما  أيلا    فا ة الدولة الطرف  ـأ  مخـقا الا عـا   ـ  مقبـوو لانت ـا  الـدليل،  ـا أ  صـاحبة الـبلاغ 

مــــا  لهــــقا الا عــــا ، وة ــــا ت ــــاق ،  ــــدلا  مــــن ذلــــا، تعريــــ  لا تقــــدم أي ت ســــ  أو  ليــــل آ ــــر  ع
االســبلا ا  وجــ  القــانو  المحلــ ، وقــانو  الشـــركا  تحديــدا . وتــر  الدولــة الطــرف، علــى ســـبيل 

تتعلــق لإ ــر  15ادــ ة، أ  مخــقا الا عــا   ــ  مقبــوو لعــدم توافقــه مــع أحكــام العهــد،  ــا أ  المــا ة 
ثــــل جرمــــا  ج ائيــــا    وقــــ  ارتكا ــــه.  ــــ  أ  صــــاحبة الــــبلاغ لــــريم أي فعــــل  ــــأثر فــــوري لم يكــــن يم

يبــدو، أ  قــانو  الشــركا  الــقي اترمــ   وجبــه لم يكــن نافــقا  ع ــدما وجهــ  ةليهــا  فيمــاتــبعم،  لا
، مــن  ــلاو تطبيــق 2008شــباط/فبراير  20التهمـة. وعليــه، ولمــا كانــ  صــاحبة الــبلاغ لم تــد ،   

(  ــأثر رجعــ ، فــ   اللب ــة تــر  أ  ا عــا  صــاحبة الــبلاغ 2001مــن قــانو  الشــركا  ) 438Bالمــا ة 
 3 ــ  متوافــق مــع أحكــام العهــد، وتعلــن  التــا  أ  مخــقا الخــب  مــن الــبلاغ  ــ  مقبــوو  وجــ  المــا ة 

 من البروتوكوو الا تياري.
مــــن العهــــد  ــــا أ   17وأ ــــ ا ، تــــد ع  صــــاحبة الــــبلاغ أ ــــا وقعــــ  ضــــحية انتهــــاح المــــا ة  8-12

الأحكــام الــتي صــدر    قلــيتها نشــر  علــى الإنترنــ ، وتــدع  أ  الإجــرا ا  القلــائية صــدم  
ا  تهـــا.  الإضـــافة ةلى ذلـــا، لم تســـتطع الحصـــوو علـــى أي عمـــل مـــدر  للـــد ل. و  مخـــقا الصـــد ، 

ر  الدولــــة الطــــرف  ــــأ  صــــاحبة الــــبلاغ لم تــــديع قــــ   ــــلاو المحاكمــــا  أ  تحــــي  اللب ــــة علمــــا   ــــ
مـــن  14مـــن المـــا ة  1الاســـتث ا ا  المتعلقـــة   شـــر الأحكـــام والمـــقكورة   الخملـــة الأ ـــ ة مـــن ال قـــرة 

ـــة.  ـــة،  التـــا ، لم يكـــن ي بغـــ  أ  لعـــل عل ي العهـــد ي بغـــ  أ  تطبـــق   حالتهـــا، وأ  الأحكـــام المع ي
، تلاحـح اللب ـة أ  صـاحبة الـبلاغ لم تثبـ  العلاقـة السـببية  ـين الانتهـاح المبعـوم وعلاوة علـى ذلـا

يخـص  فيمـامـن العهـد وقولهـا ة  ا  تهـا صـدم   سـب  ةجـرا ا  المحكمـة  17لحقوقها  وج  المـا ة 
ظــل مخــق  ال ــروف، و   والــدترا، وأ  صــاحبة الــبلاغ لم تســتطع أ  لــد اعمــلا  مــدر ا  للــد لا. و 

معلومـا  م اسـبة أ ـر    الملـ ، تـر  اللب ــة أ  صـاحبة الـبلاغ لم تـدو  ـا يك ـ  مــن  يـال أي 
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ـــة لإثبـــا  ا عائهـــا مخـــقا لأ ـــرا  المقبوليـــة، وتخلـــص ةلى أنـــه  ـــ  مـــن  2مقبـــوو  وجـــ  المـــا ة  الأ ل
 البروتوكوو الا تياري.

 وعليه، تقرر اللب ة المع ية لإقو  الإنسا  ما يل : -9
 من البروتوكوو الا تياري؛ 3و 2قبوو  وج  الما تين أ  البلاغ    م )أ( 

 لدولة الطرف وةلى صاحبة البلاغ.أ  يبلغ مخقا القرار ةلى ا )ل( 
 


